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-بجایة   –عبد الرحمان ميره   
.  �ٔ�خص أٔعضاء  لجنة المناقشة لتفضلهم قبول مناقشة هذه المذ�رة     



 إھداء 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -أوغلیسي مریم -

:   ثمرة �دي هذه   أٔهدي   
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 إلى ملاكي و قدوتي في الحیاة و معنى الحب و الحنان 
 "أٔمي" 

    شریك حياتي س�ندي و منبع قوتي  إلى 
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 مقدمة
 
   التي كانت و مازالت تحظى باھتمام فقھاء القانون  دنیة من أھم المسائل القانونیة،تعتبر المسؤولیة الم      
و ذلك واضح من  أحكام القانون المدني الجزائري  و بالضبط في تلك  القضاء، أبوب  اتقرع نزاعاتھ و
  لف أحكام و شروط ھذه  المسؤولیة مخت من خلالھا المشرع الجزائري التي نظمصوص القانونیة الكثیرة الن

و كل ھذا بسبب ارتباطھا الوثیق بنظام التعویض الذي یعد ھو الآخر الغایة أو الھدف الأساسي من تنظیم  
 . و ضرر و علاقة سببیة بینھما خطأ قواعد ھذه المسؤولیة  فھو الأثر المترتب عن قیام أركانھا الثلاثة من

فیعرف التعویض أنھ ذلك الجزاء الذي یترتب عن قیام المسؤولیة المدنیة للشخص الذي ارتكب الفعل    
أو  .و سبب ضررا للغیر أي أخل بالتزام مقرر في ذمتھ سواء كان التزام قانوني أم التزام عقدي الضار

ط بوجود ركن  فھو أساسا مرتب ،ربر الضرر الذي لحق بالشخص المضروبعبارة أخرى ھو وسیلة لج
ر نتیجة  إذ أنھ حق یثبت للمضرو ،رفي التعویض إلا إذا تحقق الضر فلا ینشأ الحقالضرر أو عدم وجوده 

 إخلال المسؤول بالتزام قانوني أو عقدي .   
                              

  و جبره ھو إصلاح الضرر  أن  الوظیفة الأساسیة  للتعویض  فمن خلال التعاریف السابقة یتضح       
بحیث كان   ،لقدیمروماني و القانون الفرنسي اخلافا لما كان علیھ سابقا في ظل الشرائع البدائیة و القانون ال

، و معاقبتھ و ذلك بردع و جزر المعتدي ،الالتزام بالتعویض عن الضرر یقوم على فكرة عقاب المخطئ
    و في نفس الوقت تعویض المضرور تعویضا عادلا  1على الأفعال التي ارتكبھا و ألحقت ضررا بالغیر 

ظھرت فكرة التعویض الإصلاحي التي ھي ولیدة  أنھ بعد ذلك إلاو ھذا كلھ بھدف منع الإضرار بالغیر. 
أصبح التعویض یقتصر على الوظیفة ف 1804القانون الفرنسي و ذلك في ظل التقنین المدني الفرنسي لسنة 

حالة التي كان علیھا  بمعنى ذلك إعادة  وضع المضرور إلى ال ،جبر الضرر إلىالتي تھدف  الإصلاحیة
نظم  إذ  القانون المدني الجزائري  ، و ھذا ما یظھر بوضوح فيصابتھ بالضرر دون نقصان أو زیادةقبل إ

مستمدا إیاھا من التقنین   ،187المادة  إلى 182ثم من المادة  133 إلى 124أحكام التعویض في المواد 
و اعتبر ھو الآخر أن وظیفة التعویض ھي الإصلاح و لیس عقاب المخطأ و ذلك واضح  المدني الفرنسي 

بحیث أنھ إذا كانت المسؤولیة المدنیة تقوم   ،2القانون المدني الجزائريمن  182و  124في المادتین 
، فان التعویض ھو التزام المسؤول بإزالة  رورساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضنتیجة الاعتداء أو الم

 أثر ذلك  الاعتداء و إصلاحھ.
 

 . العیني و إما بمقابل التعویض ، فانھ یتم إما عینا أي بما بخصوص كیفیة أو طریقة التعویض أ    
، و إزالتھ عینا و ذلك من جنس ما أصابھ من ضرر تعویض  الذي یحقق للمضرورفالتعویض العیني ھو 

قبل أن یرتكب المسؤول   إما بمحوه حالا أو بمنع استمراره مستقبلا و كذا إعادة الحالة إلا ما كانت علیھا 
و على الرغم من أنھ الطریق الأصح لجبر الضرر إلا أنھ قد یكون   ،3الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

بحیث   التعویض بمقابلب ھذا التعویض العیني غیر ممكن أو غیر ملائم لجبر الضرر فیحكم القاضي عندئذ 
فھذا راجع إلى   أنھ إذا تعذر التعویض العیني یتم إصلاح و  جبر الضرر عن طریق التعویض بمقابل،

ھو   یكون. فالتعویض بمقابل عویض بالطریقة التي یراھا مناسبةة للقاضي الذي یحكم بتالسلطة التقدیری 
ھو عبارة عن مبلغ من النقود  یلتزم    ، فالتعویض النقديأو تعویض غیر نقدي انقدی  اتعویض إماالآخر 

فقد یتم   الذي لحق بھ نتیجة الفعل الضار تعویضا لھ عن الضرر ،المسؤول بتقدیمھ إلى الشخص المضرور

 
،  21، العدد  مجلة الفقھ و القانونحملیل صالح ،"سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة في القانون و القضاء الجزائري "،  - 1

 .60ص ، 2014جویلیة 
   1975سبتمبر  30ي ، صادر ف78،  المتضمن القانون المدني الجزائري ، ج ر ج ج ، عدد  1975سبتمبر   26، المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 2

 المعدل و المتمم.
 . 482، ص  2007نبیل إبراھیم سعد ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، دار الجامعة الجدیدة ،مصر،  - 3
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نقدي  الغیر التعویض أما . ، أو حتى في شكل إیراد مرتب مدى الحیاةدیمھ دفعة واحدة أو في شكل أقساطتق
 بأداء المسؤول  إلزام، فھو لیس تعویض نقدي لأنھ لا یتضمن أداء شيء على سبیل التعویض  فیقصد بھ 

، فھو تعویض من نوع خاص تقتضیھ الظروف في  أنھ لیس تعویض عیني، كما للمضرورمبلغ من النقود 
، و یرى الفقھاء أن ھذا التعویض غالبا ما یحكم بھ القضاة  الات و مرتبط بنوع الضرر الواقعبعض الح

، أو لحكم الصادر في الصحف أو المجلات نشر او مثال ذلك 1 لجبر الضرر المعنوي دون الضرر المادي
 . الشخص المضرور اعتباررد في مكان عام  ل إعلانیةفي لوحة 

 
، بحیث یتولى ن مصدره السلطة التقدیریة للقاضيقد یكو أن تقدیر ھذا التعویض   الإشارةو ینبغي      

، و قد یكون مصدره إرادة الأطراف و ھذا النوع نطاقھ محصور تقدیره استنادا إلى معاییر معینةالقاضي 
العلاقات التعاقدیة فلھذا یسمى بالتعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، و أخیرا قد یكون مصدره في 

و ھو ما یعرف  ، ویض أو تحدید المسؤولیة بحد أقصىالقانون بحیث یتكفل المشرع بتحدید مقدار التع
 . بالتعویض القانوني

التعویض القانوني في ضمان التعویض العادل للطرف  ھذا الدور الفعال الذي یلعبھ أھمیتھ و فرغم   
المضرور و حسم دعاوى المسؤولیة المدنیة، إلا أن المشرع الجزائري لم یولھ القدر الذي یستحقھ من  

مصدر بأنھ  ، 2من القانون المدني الجزائري  182التنظیم بحیث أن ھذا الأخیر اكتفى  بالإشارة في النص 
و بالتحدید التعویض   ، فلھذا تقتصر دراستنا في ھذه المذكرة على ھذا المصدر من مصادر التعویض فقط

، یحق لھ جراء فعل ضار من شخص أصیب بأذى أي  ، بحیث أنھانوني الذي یختص بھ القسم المدنيالق
المختص  مطالبة المسؤول عن وقوع الضرر  أي مرتكب الخطأ  بإصلاحھ ، و ذلك باللجوء إلى القضاء 

جبر  ل التعویض  ، المتمثلة في دعوى التعویض  التي تعد الوسیلة لاقتضاء الحق فيو رفع دعوى قضائیة
باعتبار أن السلطة  أه.الضرر اللاحق بالمضرور و ذلك بإلزام المسؤول عن الفعل الضار بإصلاح خط 

بحیث أن حق التقاضي  ات المختلفة بین أفراد المجتمع  القضائیة ھي التي تتولى مھمة الفصل في النزاع
إذ أن القسم المدني ھو صاحب الاختصاص الأصیل في النظر  . لتي یضمنھا دستور الدولةھو من الحقوق ا

 في دعاوى التعویض عن قیام المسؤولیة المدنیة. 
ھو اتصال مجالاتھ   لموضوع التعویض القانوني الذي یختص بھ القسم المدني  اأسباب اختیارنأھم فمن     

بالواقع العملي و الاجتماعي و معالجتھ لقضایا تھم أغلب أفراد المجتمع الجزائري خاصة في الظروف 
یتعلق  المجال الأول بحیث أن  و الآثار السلبیة التي تترتب عنھا الراھنة نظرا لكثرة حوادث المرور

أما المجال الثاني فیتعلق بالتعویض عن تأخر   ، للأضرار الناتجة عن حوادث المرورالتعویض القانوني ب
ظرا لأزمة السكن  التي تعاني منھا  ن إذ أنھ ،نایة محل عقد البیع على التصامیمالمرقي العقاري في تسلیم الب 

  ، إلا أن للحصول على مسكن لائق سعیا یع على التصامیمد البوتوجھ الأفراد إلى إبرام عقیالجزائر  
في إطار ھذه  من أكثر العراقیل التي تعترض سبیل الأفراد في الحصول على مسكنھو   مالتأخر في التسلی

 العقود نظرا لتماطل  المرقي العقاري.
 

كیف نظم المشرع الجزائري التعویض القانوني  و على ھذا تكون إشكالیة بحثنا على النحو التالي :     
 الذي یختص بھ القسم المدني؟ 

 و تتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات أھمھا:  
 الأحكام العامة للتعویض القانون الذي یختص بھ القسم المدني ؟ ما ھي  -
 مجالات التعویض القانوني التي تدخل ضمن اختصاص القضاء المدني ؟فیما تتجسد   -

 
في الحقوق، تخصص القانون  ، التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة  في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیربیطار صبرینة  - 1

 . 69ص  ، 2015الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد درایة ، أدرار ، 
 ، المرجع السابق. 75/58من الأمر رقم  182المادة   2
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من المواضیع  من الناحیة النظریة في  كون أن التعویض القانوني  تكمن أھمیة الإجابة عن ھذه الإشكالیة   
باعتباره مصدرا التي لم تحظى بدراسة كافیة، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري قد أغفل تنظیم أحكامھ 

أما من الناحیة العملیة  ، أحكامھ بالتالي یحتاج إلى الكثیر من التحلیل و البحث في  من مصادر التعویض ،
القسم  لات التعویض القانوني التي یختص فتكمن أھمیة الإجابة عنھا في  تلك المكانة التي تحتلھا مجا

التعویض عن الضرر الناتج عن ھذه المجالات  ب جتمع الجزائري لما یترت المدني في الفصل فیھا  في الم
 .من أثر ایجابي یتجسد في تلك الحمایة قانونیة التي منحھا المشرع الجزائري للشخص المضرور

تحدید و  ،القانونالمقدر في  ھوم  للتعویض الوصول إلى  مف نا من وراء طرح ھذه الإشكالیة ھوفھدف   
اص الفصل فیھا إلى التي یؤول اختص  ھتحدید مجالاتو أخیرا التعویض ھذا حقاق الأساس القانوني لاست 

 . القضاء المدني
بھدف الإلمام  بموضوعنا ھذا الذي ھو تحت عنوان " التعویض القانوني فیما یختص بھ القسم   و بالتالي   

  المناسب لتحلیل النصوص القانوني باعتباره المنھج  الاعتماد على المنھج التحلیلي،المدني" یقتضي ذلك 
 .ام التي جاء بھا المشرع الجزائريلاستخلاص أھم الأحك

الفصل خصصنا  ،فصلین إلىقسمنا ھذا البحث  و للإجابة على إشكالیة موضوعنا  ما سبق إلىاستنادا    
  سنعالج  الفصل الثاني في أما ،انوني الذي یختص بھ القسم المدنيالقلدراسة الأحكام العامة للتعویض  الأول

 .نوني الذي یختص بھ القسم المدني  مجالات التعویض القا
 
     



. الذي یختص بھ القسم المدني الفصل الأول:الأحكام العامة للتعویض القانوني   
 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: الأحكام العامة 
للتعویض القانوني الذي یختص بھ 

 القسم المدني



. الذي یختص بھ القسم المدني الفصل الأول:الأحكام العامة للتعویض القانوني   
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لما تلعبھ من دور فعال في ضمان  المھمة،تعتبر مصادر أو طرق تقدیر التعویض من المسائل القانونیة        

بما أن الھدف الأول و الأساسي لدعوى التعویض   بھ.حقھ في التعویض عن الضرر اللاحق لاستحقاق المضرور 

ھو الحصول على تعویض عادل لجبر الضرر اللاحق بالشخص المضرور.لھذا فالمشرع الجزائري ضمن 

) مصادر أساسیة لتقدیر التعویض  3حدد ثلاثة ( الجزائري،ني الفقرة الأولى من القانون المد 182أحكام المادة 

و یشمل   إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ھو الذي یقدره"أنھ:إذ نص على 

التعویض  ما لحق الدائن من خسارة  و ما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون  ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

.  و یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل للتأخر في الوفاء بھ بالالتزام  أو 

ھو مات  لتعاقدیة والالتزا نطاقو بالتالي تقدیر التعویض یتم إما باتفاق الطرفیین و ذلك فقط في " 1جھد معقول .

 من طرف المشرع مسبقا ضمن أحكام القانون  ما یعرف بالتعویض  الاتفاقي أو الشرط الجزائي ، أو یتم تقدیره 

  و یمكن أن یتولى القاضي  تقدیر التعویض في حالة ما إذا لم یكن التعویض محدد في القانون و باتفاق الأطراف.

القسم المدني، فدراستا ستقتصر على التعویض  نوني الذي یختص بھھو التعویض القا و بما أن محل بحثنا

الأحكام العامة للتعویض القانوني الذي یختص   خصصنا الفصل الأول من مذكرتنا ھذه لدراسةبحیث  القانوني

مفھوم التعویض  المبحث الأولبالتالي قد قسمنا ھذا الفصل الأول إلى مبحثین سنتناول في  المدني. بھ القسم

فسنتطرق فیھ إلى دعوى التعویض التي یختص بھا  المبحث الثاني، أما یختص بھ القسم المدنيانوني الذي الق

 القسم المدني. 

  المبحث الأول

 مفھوم التعویض القانوني الذي یختص بھ القسم المدني. 
 لقیام المسؤولیة المدنیة عموما  ، و كذا أھم أثرموضوعا من مواضیع القانون المدنيالتعویض باعتباره  إن    

یث جاذبھا خاصة من حالفقھیة و ت الآراءتنوع  إلى، مما أدى تماما فقھیا ممیزا من حیث دراستھاھحظي فقد 

إلى  182و  133 إلى   124أحكام التعویض في المواد  فقد نظم المشرع  ،  أماتعریفھ و الأضرار التي یشملھا

عتبر التعویض ا إذ إلى طریقة تقدیره و مصادره، بحیث تعرض مباشرة ريالقانون المدني الجزائمن  187

، و لتحدید  182 المادة على سبیل الحصر ضمن أحكام ذكرھا التعویض التيتقدیر  القانوني مصدر من مصادر 

طلب (المو ذلك في  إلى المقصود بالتعویض القانوني كمرحة أولى  مفھوم دقیق  لھذا المصدر یجب التطرق

ھذا التعویض القانوني الذي یختص بھ القسم استحقاق  فخصصناه لدراسة أساس( المطلب الثاني)أما   )الأول

 المدني.

 

 
سابق.،مرجع  75/58ة الأولى من الأمر رقم  الفقر 182المادة  -1  
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 المطلب الأول

 المقصود بالتعویض القانوني الذي یختص بھ القسم المدني.
تعویض القانوني و إنما اكتفى فقط للا المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون المدني الجزائري تعریف  یحدد لم    

 الأولى  في فقرتھا 182 و ذلك في نص المادة بالنص على أنھ مصدر أو طریقة من طرق تحدید التعویض 

 ، و ذلك بھدف(الفرع الأول)الفقھیة التعویض القانوني بناءا على مجموعة من التعاریف  فنظرا لذلك سنعرف

 .(الفرع الثالث)تي تلتبس بھلایزه عن غیره من الأنظمة تمی  و كذا (الفرع الثاني)تحدید أھم خصائصھ

  الفرع الأول

 القانوني. تعریف التعویض
ذلك الجزاء الذي یتكفل المشرع بتحدید مقداره بموجب نصوص یعرف التعویض القانوني بأنھ ذلك"     

منھ ففي التعویض القانوني یكون مقدار الجزاء  قانونیة، و الذي یھدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمضرور."

فغالبا ما تكون ھذه النصوص مرفقة بجداول أو أسس أو   ،1تشریعیة أو تنظیمیة  بمقتضى نصوص  سلفامحدد 

عند  تقدیر لا یمكن تجاوزه  للمسؤولیة حد أقصى بوضع أو ،التعویض المستحق للمضرور معاییر تسمح بحساب 

 .فلھذا یسمى أیضا التعویض القانوني بالتعویض الجزافي التعویض 

 الفرع الثاني 

 خصائص التعویض القانوني.
یتمیز التعویض القانوني بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من أنظمة التعویض الأخرى و كذا     

 المصطلحات المشابھة لھ و ھي كالأتي : 
 أولا:التعویض القانوني یقید سلطة القاضي .

ى اعتبارات علإلا أنھ في بعض الحالات و بناءا ، یتم بمعرفة القاضيالأصل أن تقدیر التعویض عن الأضرار    

یحدد و حتى أنھ  2تسدیده  لمستحق و طریقة و شكل حسابھ وعلى مقدار التعویض امعینة یتدخل المشرع و ینص 

فمتى حدد المشرع مقدارا  .تجاوزھا في عملیة تقدیر التعویض  الأسس و المعاییر التي یجب مراعاتھا و عدم

و كذا في حالة ما إذا نص على طریقة معینة كأن ینص مثلا على أن التعویض    ،للتعویض  بموجب نص قانوني

یجب أن یدفع في شكل مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو في شكل مبلغ مقسط أو إیراد مرتب أو أي طریقة أخرى 

 
ــزام،  - 1 ــار الالت ــزام ،الإثبات،آث ــة الالت ــدني الجدید،نظری ــانون الم ــي شــرح الق ــرزاق ، الوســیط ف ــد ال ــد عب ــة  الســنھوري أحم ــة الثالث ــاني ، الطبع  الجــزء الث

 880،ص2000لبنان 
ــوق ،  -2 ــي الحق ــتر ف ــھادة الماس ــل ش ــذكرة لنی ــؤولیة المدنیة،م ــي مجــال المس ــویض القضــائي ف ــدیر التع ــین ، تق ــد أم ــاني محم ــدني ،  تب تخصــص قضــاء م

 .65،ص 2017كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار عنابة ، 
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، و إلا أعتبر ذلك خرق لأحكام ص علیھ في أحكام القانونھو منصو  وجب على القاضي مراعاة ذلك و تطبیق ما

 التشریع. 

، بخصوص تقدیر قیمة التعویض و طریقة استحقاقھ إلا أنھ یخضع  تمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعةفرغم     

ض لرقابة المحكمة العلیا في حالة وجود نص قانوني یحدد مقدار التعویض و لم یطبق القاضي ذلك . فإذن التعوی

 القانوني یقید السلطة التقدیریة للقاضي بحیث أنھ ملزم بتطبیق ما ھو منصوص علیھ في أحكام القانون. 

 

 ثانیا : التعویض القانوني ھو بمثابة تحدید للمسؤولیة.
وجود نص قانوني یحدد قیمة التعویض فان تقدیر التعویض تیم في الحدود التي نص  علیھا المشرع. في حالة    

ه مرتبط بجسامة بالتالي تقدیر ،مترتب عن قیام المسؤولیة المدنیةفالأصل أن التعویض ھو ذلك الجزاء المدني ال

   كن من أركان قیام المسؤولیة المدنیة.الضرر الذي یعد ر

كن ، و ذلك بوضع حد أقصى لا یممقدار التعویض ضمن أحكام القانونأنھ أحیانا  ینص المشرع على  إلا  

یفوق قیمة التعویض  ، حتى و لو كان الضرر اللاحق بالشخص المضرور تجاوزه في تقدیر قیمة التعویض 

عویض المقدر في ، إذ لا یغطي كل الأضرار اللاحقة بھ حیث أن حجم الضرر لا یتناسب و قیمة التالمحدد 

. و منھ یمكن اعتبار التعویض المقدر في أحكام تعویض القانوني بالتعویض الجزافيالقانون ، فلھذا یسمى ال

 . الضررثبات مقدار التعویض رغم تفاوت ب  التعویض القانوني یتمیز القانون بمثابة تحدید للمسؤولیة بحیث أن

 الفرع الثالث

 .أنظمة الأخرىب التعویض القانوني  التباس 
   ھذه التفرقة  إبراز، و من ثمة لابد من التي تقترب منھ نظمةلمقدر في القانون مع بعض الأیتشابھ التعویض ا  

 ، لإزالة اللبس عن ذلك.د أوجھ الاختلاف و التشابھ بینھمو ذلك بتحدی

 أولا:تمییز التعویض القانوني عن التعویض القضائي.
لحق الدائن المضرور  " التعویض الذي یتولى القاضي تقدیره على أساس ماھو ذلك  التعویض القضائي    

من القانون المدني   131إذ نصت المادة 1 "من خسارة و ما فاتھ من كسب مع مراعاة الظروف الملابسة.

 182:" یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین على أنھ الجزائري 

أن یقدر مدى التعویض بصفة مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة ، فان لم یتیسر لھ وقت الحكم  182و 

             " 2بالنظر من جدید في التقدیر. ، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة نھائیة

 
ــة ، مــذكرة لنیــل شــھادة الماجســتیر فــي الحقــوق ، تخصــص عقــود و مســؤولیة  - 1 دھیمــي أشــواق، أحكــام التعــویض عــن الضــرر فــي المســؤولیة العقدی

 .97، ص 2014مدنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، 
  سابق.، مرجع  75/58من الأمر رقم  131مادة ال -2
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یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، و یصح أن یكون  "أنھ  الفقرة الأولى 132و أضافت المادة 

 "1و یجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر التأمین. كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا التعویض مقسطا 

 : و منھ فیختلف التعویض القضائي عن التعویض القانوني في عدة نقاط أھمھا  

  ، أما التعویض القانوني  فمصدره لسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضيالتعویض القضائي مصدره ابحیث أن    

 النصوص القانونیة التي تكفل المشرع تقدیر قیمة التعویض بموجبھا. 

   ي جمیع الأضرار اللاحقةأن لا یغط  یمكن ،جزافيالتعویض القانوني ھو بمثابة تعویض كما أن     

، و لو كان قیمة التعویض المستحق  ذلك الحد  یضع حد أقصى لا یمكن أن تتجاوز قد  فالمشرع بالمضرور،

یض القضائي فعلى القاضي أن . أما التعو ض المنصوص علیھ في أحكام القانونالضرر الذي أصابھ یفوق التعوی

أو منھا  ، فإذا أغفل أي عناصر الضرر التي لحقت  بالمضروریحكم بتعویض یغطي كامل الأضرار أي جمیع 

 2لنقد من المحكمة العلیا.لزاد علیھا كان حكمھ معرض 

في حالة  إذ انھ  مطلق  عن التعویض القضائي من ناحیة أن التعویض القانوني  التعویض القانوني كما یختلف    

وجود نص قانوني یبین قیمة التعویض عن أي نوع من أنواع الضرر على القاضي الحكم بما ھو منصوص علیھ 

أما التعویض القضائي الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي  فیكون مقید بوجود نص قانوني یحدد ،في القانون 

 التعویض أو شرط جزائي اتفق علیھ المتعاقدین . 

، إلى أن ھدفھما وني و التعویض القضائيمن ھذه الاختلافات الكثیرة الموجودة بین التعویض القان و على الرغم 

 واحد و ھو جبر الضرر اللاحق بالمضرور.

 القانوني و التعویض الاتفاقي (الشرط الجزائي).ثانیا : التمییز بین التعویض 
طرفي العقد مسبقا ضمن أحكام العقد أو في عقد لاحق یكملھ على قیمة  "اتفاقالتعویض الاتفاقي ھو      

التعویض عن الضرر الواقع عن إخلال أحدھما بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة ، و یجب أن یتم ھذا الاتفاق قبل وقوع 

لنقود أو أي " ذلك الشرط الذي یفرض على المتعاقد أداء مبلغ من ارة أخرى ھوو بعبا" 3الإخلال  بالالتزامات. 

  " 4فلھذا یسمى بالشرط الجزائي یذ الالتزام أو التأخر في تنفیذه،شيء آخر كجزاء لعدم تنف

تعویض القانوني فیتمیز التعویض الاتفاقي باعتباره ھو الآخر مصدر من مصادر تقدیر التعویض عن ال و منھ  

 فیما یلي: 

 
 مرجع نفسھ.من  132المادة  - 1
 .140سابق. ص بیطار صبرینة ، مرجع  - 2
  مجلـــة الأســـتاذ الباحـــث للدراســـات القانونیـــة و السیاســـیة  "الشـــرط الجزائـــي بـــین القـــانون الجزائـــري و الشـــریعة الإســـلامیة، "قاشـــي عـــلال،  -3

 .  2255، ص  2019،  2، العدد  4المجلد 
ــل شــھادة الماســتر فــي الحقــوق ، تخصــص القــانون الخــاص ، كلیــة  -4 ــا ســعیدة ، الشــرط الجزائــي فــي القــانون المــدني الجزائــري ، مــذكرة لنی باش

 .9، ص 2018ن بادیس ، مستغانم ، الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ب
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، بالتالي یكون ض القانوني فمصدره أحكام القانون، أما التعویمتعاقدینالمصدر التعویض الاتفاقي ھو إرادة إن   

المسائل التعاقدیة ، أما التعویض القانوني فیمكن أن یكون  نطاق في محصور فقطالتعویض الاتفاقي  إعمالمجال 

 سؤولیة العقدیة و كذا التقصیریة.جزاء لقیام الم

تلف التعویض القانوني عن الشرط الجزائي من ناحیة سلطة قاضي الموضوع في تعدیل مقدار كما یخ    

من  2الفقرة  184وفقا لما نصت علیھ المادة  اضي بسلطة تعدیل الشرط الجزائي وھذایتمتع الق التعویض، بحیث 

ا أو التقدیر كان مفرطین أن القانون المدني الجزائري "یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المد

جاوز الضرر قیمة التعویض   ذا" التي نصت على أنھ518و المادة " 1أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منھ 

  أو،ا أثبت أن المدین قد ارتكب غشافي الاتفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من ھذه القیمة إلا إذ المحدد

، أما فیما یخص التعویض القانوني فلا تخفیض و زیادة الشرط الجزائيلطة حیث أن للقاضي س" 2جسیما خطأ

                                                                    .القانونیة دون زیادة و لا نقصان یجوز للقاضي تعدیل أحكام القانون فھو ملزم بتطبیق  ما ورد في النصوص 

 التمییز بین التعویض القانوني و الغرامة التھدیدیة. ثالثا :
"وسیلة غیر مباشرة  من وسائل ضمان التنفیذ العیني ، فھي عبارة عن مبلغ من المال الغرامة التھدیدیة ھي   

، یمتنع فیھا ع أو شھر أو أیة وحدة زمنیة أخرىالمدین بأدائھ عن كل یوم أو أسبویحكم  القاضي  بإلزام  

 " 3المدین عن تنفیذ التزامھ عینا ، بعد صدور الحكم بإلزامھ بھذا التنفیذ. 
و ھذا ما  و منھ فالغرامة التھدیدیة تختلف عن التعویض القانوني الذي ھو جزاء یحدده المشرع لقیام المسؤولیة 

التھدیدیة تكون الغرامة " التي نصت على أنھ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  982أكدتھ بدورھا المادة 

 : لنقاط الآتيفیكمن ھذا الاختلاف في ا " 4مستقلة عن تعویض الضرر.

، أما الغرامة  التھدیدیة  فھدفھا إجبار اللاحق بالشخص المضرور التعویض القانوني ھدفھ جبر الضرر    

كام القانون أو  مصدر التعویض القانوني ھو أح، كما أن العیني للالتزام الذي على عاتقھ المدین على التنفیذ 

 . الحكم القضائي ، أما الغرامة التھدیدیة فمصدرھاالنصوص القانونیة

جود بالتعویض بصفة عامة یستوجب والحكم  و یختلف أیضا التعویض القانوني عن الغرامة التھدیدیة في أن  

یض  و إلا إذ أنھ یعتبر حكم واجب التسبیب فعلى القاضي ذكر الأسباب التي دفعتھ إلى الحكم بھذا التعوضرر 

ضرر  باعتبار أن الغایة منھا ھي حمل  أما الحكم بالغرامة التھدیدیة لا یشترط وجود  كان  حكمھ عرضة للطعن 

  5المدین على التنفیذ العیني لالتزامھ. 

 
 سابق.، من مرجع  75/58مر رقم من الأ 184المادة  - 1

 - المادة 185 من الأمر رقم 58/75، مرجع سابق.2 
 .81-80، 2009النظریة العامة للالتزام:أحكام الالتزام ، دار  الجامعة  الجدیدة ، مصر ،  نبیل إبراھیم سعد ،  - 3
ــم  982المـــادة -4 ــن القـــانون رقـ ــراءات المدن2008فیفـــري  25، المـــؤرخ فـــي   08/09مـ ــانون الإجـ ــدد، یتضـــمن قـ ــة ، ج ر ج ج ،عـ   21یـــة و الإداریـ

 .2008أفریل  23الصادر في 
 .51، ص  1999التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة ، دار الثقافة للنشر ، الأردن، حنتوش حسن الحسناوي ،  - 5
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لا یحوز حجیة الشيء  ھأن إذ بعد تصفیتھا  إلى، لا یمكن تنفیذه حكم مؤقت  ھو بالغرامة التھدیدیة الحكم كذلك     

و ، و من ثم لا یقبل الطعن فیھ  حتى و لإنما ھو مجرد حكم تھدیدي ،فھو لیس نھائي واجب التنفیذ  المقضي فیھ 

نھي الخصومة الأصلیة أو جزء منھا، و إنما قضى  ، لأن ھذا الحكم لم ی كان  قد صدر من محكمة آخر درجة

 1و ھو قابل للطعن.  نھائي یمكن تنفیذه بمجرد صدوره   كمفھو ح ، أما الحكم بالتعویض بإجراء فیھا فقط

في حالة تنفیذ  أو حتى إلغائھا ، یجوز للقاضي مراجعة الغرامة التھدیدیة إما بزیادتھا أو إنقاصھا  بالإضافة أنھ    

یتوجب علیھ  یعد تعدیا على أحكام القانون فأما التعویض القانوني فلا یجوز للقاضي تعدیلھ فھذا  المدین لالتزامھ

 . التقید بما ھو منصوص علیھ في القانون

 

 المطلب الثاني 

 .انوني الذي یختص بھ القسم المدني(قیام المسؤولیة المدنیة)أساس التعویض الق 
لمسؤولیة المدنیة بجمیع  بقیام ا كأصل نشوء الحق في التعویض الذي یختص بھ القسم المدني مرتبط أساسا إن     

 . ھماالضرر و العلاقة السببیة بین وخطأ  أركانھا 
سواء كان ھذا الالتزام  بالالتزامعن إخلال  الضرر المترتب " التزام بإصلاحفیقصد بالمسؤولیة المدنیة     

مسؤولیة   فتعتبر المسؤولیة المدنیة) أو التزام عقدي (المسؤولیة العقدیة)."  قانوني (المسؤولیة التقصیریة

     الضرر الواقع على الغیر ، ھدفھا الأساسي  ھو رفع عن قیامھا جزاءات یفرضھا القانونقانونیة لأنھ یترتب 

          . و إصلاحھ

     أساسھا الإخلال بالتزام تعاقدي  المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى نوعین مسؤولیة عقدیة ینبغي الإشارة إلى أن    

في   أنواع المسؤولیة المدنیة إلىفقبل التطرق بالتفصیل . مصدرھا الإخلال بالتزام قانوني  و مسؤولیة تقصیریة

من ھذا  فرع الأولالو ذلك في  ؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجنائیةسیجب التمییز أولا بین الم ،الفرع الثاني

                                                              .المطلب 
 الفرع الأول 

 تمییز المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة. 
أي التزام الشخص بتحمل  " 2تائج أفعالھ المجرمة. " التزام الشخص بتحمل نیقصد بالمسؤولیة الجنائیة       

، و لذا فتختلف المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة في عدة نقاط عقاب الناشئ عما ارتكبھ من جرائمال

      :                       أھمھا

 
 .180سابق ، ص بیطار صبرینة ، مرجع  - 1
 .12، ص 2016العوجي مصطفى ، القانون الجنائي : المسؤولیة الجنائیة ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  - 2
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، أما ذلك الفعل الضار بمصلحة المجتمع إن سبب قیام المسؤولیة الجزائیة ھو من حیث سبب قیام المسؤولیة:  -

       1سبب قیام المسؤولیة المدنیة ھو فعل ضار بمصلحة الأفراد .

، أما الجزاء سؤولیة الجزائیة ھو عقوبة جزائیةإن الجزاء المترتب على الفعل المنشئ للممن حیث الجزاء: - 

            . فھدف العقوبة الجزائیة ھو معاقبة الجاني  2المترتب عن الفعل المنشئ للمسؤولیة المدنیة ھو التعویض 

 . و إصلاحھ و كذا ردع الغیر ، أما التعویض فھدفھ جبر الضرر اللاحق بالمضرور

دعوى في المسؤولیة الجنائیة النیابة العامة ، أما دعوى یتولى رفع ال من حیث الذي یتولى رفع الدعوى: - 

لا المضرور وحده من لھ الحق في رفعھا ، و بالتالي الدعوى الجزائیة  ، المسؤولیة المدنیة فھي دعوى خاصة

صلحة أما الدعوى المدنیة فللمضرور الحق في التنازل عنھا لأنھا تتعلق بم یمكن التنازل عنھا بعد رفعھا 

  3خاصة. 

ھا  فھي وحد الجزائیة أمام المحاكم الجنائیة، یجب أن ترفع دعوى المسؤولیة  من حیث الاختصاص القضائي:  -

          المحاكم المدنیة أما دعوى المسؤولیة المدنیة فالأصل أنھا ترفع أمام صاحبة الاختصاص في الفصل فیھا،

أمام المحكمة الجنائیة كي تفصل فیھا مع الدعوى الجنائیة  و ذلك متى و كاستثناء فیجوز رفع الدعوى المدنیة 

كانت الدعوى المدنیة تھدف إلى الحصول على تعویض الضرر الناشئ عن الفعل الذي رفعت بسببھ الدعوى  

  .4الجنائیة 

ید القاضي  ، فھو یقالحكم الصادر في الدعوى الجزائیة حائز لقوة الأمر المقضي بھ  من حیث حجیة الحكم: - 

فیھ القاضي الجنائي من وقائع تتعلق بالفعل الإجرامي ، إذ لا یجوز للقاضي  فصل المدني من حیث ما قد سبق 

المدني أن ینسب إلى شخص فعلا قضى القاضي الجزائي ببراءتھ . كما أنھ إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام  

لفصل في الدعوى المدنیة ، فان ھذه الأخیرة تقف إلى  المحكمة المدنیة ثم رفعت الدعوى الجنائیة ، قبل أن یتم ا

 أن یحكم في الدعوى الجنائیة.

) سنة من یوم حدوث الضرر بینما 15تتقادم الدعوى المدنیة بمضي  خمسة عشر(  من حیث تقادم الدعوى: -

)  10تقادم الدعوى الجنائیة یختلف باختلاف تكییف الجریمة ، فإذا كانت الجریمة جنایة فإنھا تتقادم بمرور عشر( 

حدوثھا ، أما إذا كانت ) سنوات من یوم 3دم بمرور  ثلاث ( اسنوات من یوم حدوث الجنایة ، أما الجنحة فإنھا تتق

 ) من یوم حدوثھا. 2مخالفة فإنھا تتقادم بمرور سنتین ( 

 الفرع الثاني 
 

ــة فــي ضــوء الفقــھ و القضــاء، الطبعــة الســابعة، شــركة جــلال للطباعــة ، مصــر  - 1 ــد ، المســؤولیة المدنی ــدین، الشــواربي عبــد الحمی الدناصــوري عــز ال
 .7، ص 2000

ت علـــي علـــي ســـلیمان ، النظریـــة العامـــة للالتـــزام ، مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري ، الطبعـــة الخامســـة ، دیـــوان المطبوعـــا - 2
 .111، ص  2003الجامعیة ، الجزائر ، 

 .111مرجع نفسھ ، ص   - 3
ــزء الأول، الطب -4 ــة، الجـ ــؤولیة المدنیـ ــار و المسـ ــل الضـ ــي الفعـ ــدني ، فـ ــانون المـ ــرح القـ ــي شـ ــلیمان،الوافي فـ ــرقس سـ ــورات مـ ــة، المنشـ ــة الخامسـ عـ

 .7.ص 1992لبنان،  الحقوقیة 
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 أنواع المسؤولیة المدنیة. 
و مسؤولیة   يقانونعن الإخلال بالتزام تترتب  (أولا)تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة تقصیریة     

، و بالتالي سنتطرق في الفرع الثاني ھذا إلى أنواع عن العقد ن الإخلال بالتزام ناشئ تترتب ع (ثانیا)عقدیة 

   .المسؤولیة المدنیة

 .أولا : المسؤولیة التقصیریة

ي تلك المسؤولیة التي تنشأ بسبب الإخلال بالتزام قانوني ، ناتج ھ" / تعریف المسؤولیة التقصیریة:1 

المسؤولیة التقصیریة للشخص یترتب عنھا التزام ھذا . و قیام "عن خطأ أو إھمال أو تقصیر یسبب ضررا للغیر

كل فعل أیا كان "   من القانون المدني الجزائري 124لأخیر بالتعویض ، و ھذا حسب ما نصت علیھ المادة ا

 " .1في حدوثھ بالتعویض سببا   یرتكبھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان

) أركان أساسیة ھي 3تقوم المسؤولیة التقصیریة على ثلاثة( التقصیریة:أركان قیام المسؤولیة  /2

 . (ج)بینھماو العلاقة السببیة   (ب)و الضرر (أ)الخطأ

 .التقصیري أ/الخطأ 
في إطار المسؤولیة التقصیریة  إخلال  یقصد بھ المسؤولیة التقصیریة. قیام ل من أركانیعد الخطأ الركن الأو    

الانحراف عن السلوك المألوف   أو الشخص بالتزام قانوني ، مع إدراكھ لھذا الإخلال. و بعبارة أخرى ھو التعدي

 للشخص العادي مع إدراكھ لھذا الانحراف.    

التقصیریة،استنتجنا أنھ یقوم ھو الآخر على  للخطأ باعتباره ركن من أركان المسؤولیة من خلال تعریفنا ف   

ن المعنوي الذي یتجسد في ركنین أساسیین الأول ھو الركن المادي المتمثل في التعدي و الركن الثاني ھو الرك

 .الإدراك

و یقع التعدي   2ھو تعدي أو تجاوز على الحدود التي یجب على الشخص الالتزام بھا في سلوكھ. الركن المادي   

إذا تعمد الشخص الإضرار بالغیر كأن یقوم شخص بإتلاف حدیقة جاره عمدا، و ھو ما یعرف بالجریمة المدنیة  

شخص بتجاوز السرعة  أو إذا لم یتعمد ذلك أي بدون قصد بسبب إھمال أو تقصیر منھ، مثال ذلك إذا قام

 المسموح بھا عند القیادة فتسبب بدھس أحد المارة و ھو ما یسمى بشبھ الجریمة المدنیة.

 
 سابق.، مرجع  75/58من الأمر رقم  124مادة ال - 1
 ـ - 2 ــة الثالثـ ــاني ، الطبع ــد الث ــادر الالتزام،المجل ــزام ،مص ــة الالت ــد ، نظری ــدني الجدی ــانون الم ــرح الق ــي ش ــیط ف ــرزاق ، الوس ــد ال ــد عب ــنھوري أحم ة، الس

 882، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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سواء  ،تمثل في الإدراك، فیجب أن یكون الشخص مدركا لأعمال التعدي التي صدرت منھی الركن المعنويأما    

في فقرتھا الثانیة من   42الإنسان على التمییز بحیث نصت المادة  بقدرة مرتبط  فالإدراك 1بقصد أو بدون قصد. 

 "  2 . "یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنةعلى أنھ القانون المدني الجزائري 

   ع أفعالھ الضارة  سنة و لم یكن معتوھا أو مجنونا كان مسؤولا عن جمی 13 سن ثلاثة عشر بالتالي من بلغ    

من القانون  125 المادة  علیھ  فلا تقوم   مسؤولیة الشخص في ھذه الحالة إلا إذا بلغ سن التمییز و ھذا ما نصت 

بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمال  "لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثھنصت على أنھ   التي المدني الجزائري 

 "   3 أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزا . منھ

لا یعتبر  ) حالات 3ضمن أحكام القانون المدني ثلاثة ( أورد  المشرع الجزائري إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن 

قوم مسؤولیة  ھذا الشخص رغم فیھا فعل الشخص خطأ ، بالرغم من أنھ سبب فعلھ ضررا للغیر  و بالتالي لا ت

 و ھي كالآتي:  ذلك 

فمن سبب ضررا للغیر و ھو    4من القانون المدني الجزائري  128حسب نص المادة حالة الدفاع الشرعي:   

أو عن نفس الغیر و مالھ ، لدفع اعتداء حال یھدده  ، یعفى من في حالة دفاع شرعي عن نفسھ أو عن مالھ ،

 :  و ھي    الشروط مجموعة من  توافر حالة في المسؤولیة

حال أو وشیك الوقوع ، یھدد نفس أو مال الشخص ، أو نفس أو مال  غیر مشروع اعتداء یجب أن یكون ھناك   

مثلا كان الشخص قد سبب ضررا لسارق اقتحم منزلھ  فھنا یعتبر اقتحام السارق للمنزل خطر غیر  الغیر.

مشروع، فلا یمكن للشخص(مجرم مثلا) الاعتداء على شرطي كان یطارده باعتباره ھاربا من العدالة و یدعي 

 أنھ كان في حالة دفاع شرعي.  

یجب أن یكون ذلك التعدي ھي الوسیلة  إذ الخطر الحال وسیلة أخرى لدفع  كما یجب أن لا یكون ھناك      

الاتصال الذي یھدده الخطر   الشخص  بإمكان ر الحال الذي یھدده، فمثلا لم یكنالوحیدة المتاحة لدفع الخط

إذ یجب أن   أن یكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم لمنع الاعتداء دون مجاوزةو أخیرا یجب  . بالشرطة أو الفرار

لة الدفاع مع وسیلة الاعتداء ، فمثلا إذا كان المعتدي  حاملا لعصى فلا یجوز للشخص الذي یھدده یتتناسب وس

 الخطر طعن المعتدي  بسكین بحجة الدفاع عن النفس. 

سبب شخص لھ صفة  إذافانھ  5من القانون المدني الجزائري 912حسب نص المادة  حالة تنفیذ أمر رئیس :

إطاعة أمر الرئیس واجبة علیھ أو أنھ یعتقد و یكون  ، أثناء تنفیذ أوامر رئیسھضررا للغیر  1الموظف العمومي 

 
 903مرجع نفسھ ، ص  - 1
 سابق.، المرجع 75/58من الأمر رقم  42/2المادة   -2
 .، المرجع سابق75/58مر رقم من الأ 125ة الماد - 3
:" مــن أحــدث ضــررا و ھــو فــي حالــة دفــاع شــرعي عــن نفســھ ، أو عــن مالــھ ، أو عــن نفــس الغیــر ، أو عــن مالــھ ، كــان غیــر مســؤول  128المــادة  - 4

 على أن لا یتجاوز في دفاعھ القدر الضروري ، و عند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده القاضي.
" لا یكـــون الموظفـــون و الأعـــوان العمومیـــون مســـؤولین شخصـــیا عـــن أفعـــالھم  التـــي أضـــرت بـــالغیر إذا قـــاموا بھـــا تنفیـــذا لأوامـــر  129المـــادة  -5

 صدرت إلیھم من رئیس ، متى كانت إطاعة ھذه الأوامر واجبة علیھم."
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أنھ و   مشروعثبت الموظف العمومي أنھ كان یعتقد أن الأمر الذي نفذه إذا أ لا تقوم مسؤولیتھ أنھا واجبة علیھ.

 راعى في عملھ جانب من الحیطة و الحذر بالقیاس إلى السلوك المألوف للموظف العادي. 

فانھ  إذا اضطر شخص إلى إحداث   2من القانون المدني الجزائري 130حسب نص المادة  حالة الضرورة:

( مثال ذلك سائق شاحنة یضطر إلى الاصطدام بجدار أحد المنازل و ضرر للغیر لتفادي حدوث ضرر أكبر

لأن الخطر  (حقیقیا  خطرما إذا كان ھناك تھ في حالة ، فانھ لا تقوم مسؤولی تحطیمھ لتفادي دھس أحد المارة )

یجب أن  ، بحیث  من شأنھ أن یلحق بالنفس أو المال أو نفس الغیر أو مالھ )الوھمي لا یبرر إلحاق الضرر بالغیر

أن یكون الخطر المراد تفادیھ أكبر بكثیر من الضرر الذي ، و للشخص المسؤول دخل في حدوث الخطرلا یكون 

          تسبب بھ المسؤول.

 .التقصیري ب/الضرر

" الأذى الذي یصیب الشخص  في ذلك ھیقصد ب المسؤولیة التقصیریةیعد الضرر الركن الثاني من أركان قیام  

بالتالي  3."  ھذه المصلحة  مادیة أو معنویة حق من حقوقھ أو مصلحة من مصالحة المشروعة ، سوا ء كانت

الضرر یمكن أن یسبب للشخص خسارة سواء من الناحیة المادیة في مالھ أو جسمھ أو من الناحیة المعنویة في 

                        و سمعتھ أو عاطفتھ.شرفھ أ

   الآتیة: الشروط أن تتوافر فیھمستحق التعویض یجب  الضرر لیكونو   

فالضرر المحقق قد یكون  یشترط في الضرر الواجب التعویض عنھ أن یكون محققا ،أن یكون الضرر محققا: 

 .بجروح مثلا  إصابتھحالا أي وقع فعلا ، كموت المضرور و 

، مثال  4المستقبل أو لأجل لاحق و ھو ما یسمى بالضرر المستقبلي  إلىكلھا أو بعضھا تراخت  آثارهكون تو قد   

 عجزه مستقبلا عن العمل، فھنا یحق ذلك إصابة شخص بضرر جسدي (بتر الرجل) ، مما یؤدي حتما إلى 

الذي یتمثل في تلك  5للمضرور المطالبة بالتعویض عن الضرر الحال و ھو بتر الرجل و كذا الضرر المستقبلي 

 الخسارة المالیة التي تلحق بھ جراء عجزه عن مزاولة مھنتھ .  

یقصد بذلك أن یكون الضرر اللاحق بالمضرور نتیجة طبیعیة للخطأ الذي ارتكبھ  :ن الضرر مباشراأن یكو

بین خطأ المسؤول و الضرر ، أي یجب أن یكون  یستطع المضرور أن یتوقاه ببذل جھد معقوللم  إذاالمسؤول 

 
ــف العمــومي: -1 ــي الموظ ــة ف ــن الســلطة المختص ــھ م ــدر قــرار بتعیین ــل شــخص ص ــو ك ــة أو أحــد ھ ــام تــدیره الدول ــق ع ــة لخدمــة مرف وظیفــة منتظم

 أشخاص القانون العام.
 "من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضررا أكبر ، محدقا بھ أو بغیره، لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا"130المادة - 2
 .23، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،  عزیز كاظم جبر ، الضرر المرتد و تعویضھ في المسؤولیة التقصیریة - 3
ــالي  -4 ــرر الاحتم ــا الض ــویض ، أم ــتوجب التع ــوع و یس ــد الوق ــتقبلي مؤك ــرر المس ــث أن الض ــالي ، بحی ــرر الاحتم ــن الض ــتقبلي ع ــرر المس ــف الض یختل

ــاك مــا یؤكــد وقوعــھ فــي المســتقبل، بــل ھــو مبنــي ع ــیس ھن ــم یقــع بعــد و ل ــذي ل ــة الوقــوع ، فھــو الضــرر ال لــى أســاس تكھنــات و افتراضــات غیــر حتمی
 بالتالي الضرر الاحتمالي لا یستوجب التعویض إلا إذا وقع فعلا و لا تقوم على أساسھ المسؤولیة.
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خطأ المسؤول ھو السبب فیكون الضرر مباشرا متى كان  .1اللاحق بالشخص المضرور علاقة سببیة كافیة 

  الأساسي لحدوث الضرر.

ض، أي أن یقتصر حق المطالبة الضرر شخصیا لمن یطالب بالتعوییجب أن یكون أن یكون الضرر شخصیا :

بحیث یكون الأذى قد أصاب ھذا الأخیر في مالھ أو جسده أو  ،2بالتعویض على من لحقھ ضرر دون غیره 

ء المادیة أو المعنویة. فدعوى التعویض لا تقبل إلا من الذي لھ مصلحة معنویاتھ أي في حقوقھ أو مصالحھ سوا

أي أن المتضرر ھو نفسھ المدعي  أو من لھ صفة قانونیة كالوكیل مثلا ، الخلف العام ، النائب القانوني في حالة  

  ما إذا كان مثلا المضرور قاصرا أو عدیم الأھلیة.

صیا فقط و إنما قد یمتد لیشمل أشخاص آخرین و ھو ما یسمى الأذى قد لا یصیب المضرور شخ أن كما    

بالتالي یحق لم ارتد علیھم الضرر المطالبة بالتعویض مثال  3بالضرر المرتد الذي ھو ضرر شخصي بالتبعیة.

ذلك إصابة شخص بأضرار جسدیة أدت إلى وفاتھ فیحق لورثتھ المطالبة بتعویض عن الضرر الذي لحق بھم 

 جراء وفاة المضرور الأصلي .

كتسب یشترط للتعویض عن الضرر أن یقع على حق مأن یقع الضرر على حق مكتسب أو مصلحة مشروعة : 

 مثلا الحق في السلامة الجسدیة أو على مصلحة مشروعة غیر مخالفة للنظام العام و الآداب العامة .

یشترط في الضرر الواجب التعویض أن لا یكون قد سبق تعویضھ من قبل  أن لا یكون الضرر قد سبق تعویضھ:

 لا یجوز الحصول على أكثر من تعویض لإصلاح أو جبر الضرر ذاتھ . إذ 

ھو الأذى الذي  الضرر الماديف ،نقسم إلى نوعین ضرر مادي و ضرر معنويیالضرر  ینبغي الإشارة إلى أنو  

یصیب المضرور في حق من حقوقھ التي یحمیھا القانون ، سواء في جسمھ أو في مالھ ، أو یصیبھ في مصلحة 

ھو الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بحریتھ أو  ف المعنوي أو الأدبيالضرر ، أما  4مادیة مشروعة 

" یشمل التعویض عن  مكرر 182شرفھ أو سمعتھ  و ھذا وفقا لما نص علیھ المشرع الجزائري في نص المادة 

فالمشرع ھنا حصر التعویض عن الضرر  5الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة."

 التعدي على الحریة  الشرف و السمعة. المعنوي في ثلاث حالات فقط و ھي

 :بین الخطأ التقصیري و الضرر التقصیري السببیة ج/ العلاقة
لا یكفي لقیام یقصد بالعلاقة السببیة أنھ  وھي الركن الثالث الواجب توافره لقیام المسؤولیة التقصیریة .  

إلى وقوع  فعلا المسؤول ھو الذي أدىالمسؤولیة التقصیریة وجود خطأ و ضرر و إنما یجب أن یكون خطأ 

أي أن ھذا  الضرر الذي لحق بالمضرور ، أي أنھ یجب قیام رابطة سببیة مباشرة بین ذلك الخطأ و الضرر
 

 .171-170سابق ، ص علي علي سلیمان ، مرجع  -1
2 - Philip ETOURNEAU, Droit de la responsabilité, Dalloz, Paris,1996,P194.  

 .291، 290الفضل منذر ، الوسیط في شرح القانون المدني،مصادر الالتزام و أحكامھا، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ص  - 3
 - علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص 162. 4 

 سابق.، مرجع 75/58مكرر من الأمر رقم  182 المادة - 5
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من القانون  124أكده بدوره المشرع الجزائري في نص المادة  ما و ھذا 1الأخیر ترتب كنتیجة مباشرة للخطأ،

 المدني . 

كقاعدة عامة یقع عبء إثبات السببیة على المدعي أي المضرور فالبینة على من ادعى ، بالتالي  كأصل أو و  

على المضرور أن یثبت قیام كل أركان المسؤولیة التقصیریة و خاصة العلاقة السببیة بین الضرر الذي لحق بھ  

 و خطأ المسؤول. 

من القانون المدني الجزائري" إذا أثبت الشخص  127نص المادة  أما بالنسبة لنفي العلاقة السببیة فانھ حسب     

أن الضرر  قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من 

فان العلاقة  بالتالي،"2.الغیر ، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

مفاجئ ،خطأ المضرور  و خطأ ي بإثبات السبب الأجنبي الذي یتجسد في القوة القاھرة أو الحادث الالسببیة تنتف

                                                                                           فعلى المسؤول إثبات أن الضرر قد وقع بسبب لا ید لھ فیھ. الغیر

و المشرع  ،علاقة السببیة بین الخطأ و الضررمن أھم حالات انتفاء ال المفاجئ أو الحادث  القوة القاھرة إذ أن   

الجزائري لم یحدد مواصفات القوة القاھرة و الحادث المفاجئ بل اكتفى فقط بالنص على أنھا سبب من أسباب 

كل أنھ  ىعلقاھرة أو الحادث المفاجئ الالقوة ھاء بالتالي قد عرف الفقف ،علاقة السببیة بین الخطأ و الضررانتفاء ال

ل ذلك الظواھر مثا ،3و  المدعى علیھ   المدعي)(غیر متوقع لا یمكن دفعھ و خارج عن نشاط المضرورحادث 

لما سبق فیشترط في القوة القاھرة باعتبارھا سبب لانتفاء العلاقة السببیة  الفیضانات . استنادا الطبیعیة كالزلازل،

 توافر الشروط الآتیة:  

: یجب أن تكون القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ  غیر  عدم إمكانیة توقع القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ -

                                             .ة و بصرا بالأمورأشد الناس یقظ ممكن التوقع سواء من جانب المدعى علیھ أو من جانب 

و ھو الشرط الثاني الذي یجب توافره في القوة القاھرة أو :  استحالة دفع القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ -

     .ا شیئالا یستطیع أن یفعل أمامھ ، بحیث الدفع عجز الشخص عن دفع  الواقعةالحادث المفاجئ ، یقصد باستحالة 

  و یقصد بذلك أن خطأ المضرور أو المدعي  ھو لخطأ و الضررنتفاء العلاقة السببیة بین الا السبب الثانيأما    

كون قد نشأ بسبب خطأ الطرفین المدعي المضرور ی، و قد ھو نتیجة خطأ ھذا الأخیراللاحق بالمضرور الضرر 

 . و المدعى علیھ

في حالة ما إذا كان الخطأ صادر من المضرور وحده مثال ذلك أن یحاول أحد الركاب النزول من بالتالي    

الحافلة و ھي تسیر فیسقط الراكب و یتعرض لأضرار ( جروح ،كسور) لا تقوم مسؤولیة المدعى علیھ 

ضرر سببھ خطأ كان الخطأ مشترك  أي أن ال إذافالمضرور ھو الذي تسبب في الحادث بخطئھ، أما في حالة ما 
 

 .46- 45، ص1992المسؤولیة المدنیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، مقدم سعید، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي  في  - 1
 ، المرجع السابق. 75/58، من الأمر رقم ،  127المادة  - 2

 - علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، ص 197-196. 3 
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شتركة بحسب جسامة الخطأ الذي صدر من كل منھما فیلتزم المدعي و خطأ المدعى علیھ تكون المسؤولیة م

                                                                        علیھ بتعویض ما تسبب بھ من ضرر. المدعى

المدعى علیھ أن الضرر الذي لحق  أثبت  اإذ ف ،خطأ الغیرأما السبب الثالث لانتفاء العلاقة السببیة فھو  

، للمدعى علیھالتقصیریة  المسؤولیةتقوم  لا ،بي لا علاقة لھ بھ و لا بالمضروربالمضرور سببھ خطأ شخص أجن

    اللاحق بالمضرور .و ذلك لعدم وجود رابطة سببیة بین خطأ المدعى علیھ و الضرر 

 ثانیا : المسؤولیة العقدیة .  

الموضوعیة و كذا الشكلیة  ، ترتب علیھ مجموعة من  إبرامھانعقد العقد صحیحا  و استوفى جمیع شروط  إذا   

في صورة عدم  الإخلالھذه الالتزامات ، سواء كان  إحدىبتنفیذ  إخلالالالتزامات في ذمة كل متعاقد ، و أي 

ؤولیة العقدیة للمدین بعد و سبب ذلك ضررا للدائن ، تقوم المس تنفیذ الالتزام أو في صورة التأخر في تنفیذه 

   من طرف الدائن . اعذاره

أحد  المترتب عن إخلال" ذلك  الجزاء یقصد بالمسؤولیة العقدیة  تعریف المسؤولیة العقدیة :/1  

ما سبب   سواء بالامتناع عن تنفیذه أو التأخر في ذلك ناشئ عن العقد الذي أبرمھ  بالتزام  عقدي ، المتعاقدین

یقھا  بالتي ینحصر تط نوع من أنواع المسؤولیة المدنیة ،تعتبر المسؤولیة العقدیة   إذ  " 1. ضررا للمتعاقد الآخر

ن انعقاده من  ، بالتالي یشترط مبدئیا لقیامھا وجود عقد صحیح مستوفي جمیع أركافي مجال العلاقات التعاقدیة

ط فلا مجال لتطبیق والشر شرط من ھذهتخلف  فإذا، استوجب الأمر ذلك إذاو الشكلیة تراضي و محل و سبب 

 المسؤولیة العقدیة.أحكام 
 ن        قدیة في خطأ عقدي صادر من المدیتتمثل أركان قیام المسؤولیة الع  / أركان المسؤولیة العقدیة:2 

 و ضرر لحق بالدائن  و علاقة سببیة بین ذلك الخطأ العقدي و الضرر العقدي. 

 . أ/ الخطأ العقدي

بمجرد إبرام عقد معین یتوجب على الطرفین تنفیذ فھو الركن الأول من أركان قیام المسؤولیة العقدیة.  

 على أنھ  في فقرتھا الأولى من القانون المدني الجزائري   107التزاماتھما المترتبة  عنھ ، إذ نصت المادة 

مدین بذلك یكون قد أخل بالتزام عقدي   لم یقم ال فإذا " 2" یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ و بحسن نیة. 

للمدین إذا ما تسبب ھذا الإخلال بالالتزام العقدي ضررا  أي خطأ عقدي یترتب علیھ قیام المسؤولیة العقدیة 

فان الخطأ العقدي یقوم إما   3 من القانون المدني الجزائري 176حسب نص المادة  وللطرف الآخر أي الدائن .

 
، ص  2005مطبوعـــات الجامعیـــة، مصـــر، تقصـــیریة)،دار ال-عرفـــھ عبـــد الوھاب،الوســـط فـــي التعـــویض المـــدني عـــن المســـؤولیة المدنیـــة (عقدیـــة -1

21. 
 سابق.، مرجع  75/58، من الأمر رقم  107دة الما - 2
یــذ " إذا اســتحال علــى المــدین أن ینفــذ الالتــزام عینــا حكــم علیــھ بتعــویض الضــرر النــاجم عــن عــدم تنفیــذ التزامــھ ، مــا لــم یثبــت أن اســتحالة التنف 176 -3

 حكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ."نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ ، و یكون ال
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، إلا أن بعض الفقھاء أكدوا أن التنفیذ المعیب للالتزام یعد ھو أو التأخر في تنفیذه تنفیذ الالتزام في حالة عدم 

                                                                                                                                                                            الآخر سببا لقیام المسؤولیة العقدیة .  

الصورة الأولى للخطأ العقدي ھي عدم تنفیذ الالتزام المترتب عن العقد أي امتناع المدین عن تنفیذ  إذن   

، فعدم التنفیذ الكلي یكون أن یكون كلیا أو جزئیا إماالالتزامات التي على عاتقھ ،و حالة عدم تنفیذ الالتزام العقدي 

أما التنفیذ الجزئي للالتزام یكون في حالة تنفیذ المدین جزء في الحالة التي لا ینفذ فیھا المدین التزامھ بالكامل ، 

             1فقط من الالتزام دون الجزء الآخر، ففي ھذه الحالة تقوم مسؤولیة المدین بمقدار الجزء الغیر منفذ.

ھ من طرف  العقد و المتفق علیقد یحصل  تنفیذ الالتزام العقدي و لكن بصورة متأخرة عن موعده المحدد في  و   

و ھو  التنفیذ في الآجال المحددة یعد خطأ عقدي یترتب علیھ قیام المسؤولیة العقدیة للمدین مد عالمتعاقدین ، ف

 . الصورة الثانیة للخطأ العقدي 

الحالة یكون التنفیذ قد تم من قبل المدین و لكن بصورة مخالفة لما ھو متفق في  أما  الصورة الأخیرة فتتجسد    

. و كان من  من أسباب قیام المسؤولیة العقدیةعلیھ عند التعاقد ، و بالتالي یعد كذلك  التنفیذ المعیب للالتزام سبب 

سؤولیة العقدیة ضمن أحكام التنفیذ المعیب للالتزام كسبب من أسباب قیام الم ر بالمشرع الجزائري تضمین د الأج

 من القانون المدني الجزائري.   176المادة 

إثبات ذلك الإخلال بالالتزامات التعاقدیة سواء  في صورة الإخلال بالالتزام بالتنفیذ أو  على الدائنبالتالي     

، كما قد تجتمع أكثر من صورة في عقد واحد مثال ذلك تأخر لالتزامات أو حتى التنفیذ المعیب التأخر في تنفیذ ا

تفاق علیھا وقت التعاقد أي التنفیذ البائع تسلیم السلعة للمشتري و كذا تسلیمھ سلعة أقل جودة من التي تم الا

                                                                                                                                                                                                                      2المعیب للالتزام .

" على الدائن إثبات على أنھ من القانون المدني الجزائري  323بحیث نص المشرع الجزائري في أحكام المادة 

 " 3الالتزام و على المدین إثبات التخلص منھ. 

 ھو الركن الثاني من أركان قیام المسؤولیة العقدیة ، فالضرر بوجھ عام كما عرفناه : ب/ الضرر العقدي

ھو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة  المسؤولیة التقصیریة  إطارفي  مسبقا 

" ذلك الأذى الذي یلحق بالدائن بسبب إخلال المدین مشروعة ، أما الضرر في المسؤولیة العقدیة فیقصد بھ 

لدائن یحدد بناء على الخسارة یصیب  حقا مالیا لضرر مادي  و الضرر العقدي نوعان بالتزاماتھ التعاقدیة. " 

 یمس مصلحة غیر مالیة للدائن المضرور.  ضرر معنوي التي لحقت بھ و الكسب الذي فاتھ و 

أما بالنسبة لشروط الضرر العقدي فانھ یشترط لیكون  ھذا الأخیر مستحق التعویض ما یشترط في الضرر    

ھو أن یكون ورر في أحكام المسؤولیة التقصیریة، بصفة عامة و ھو ما سبق و تطرقنا إلیھ في شروط الض
 

 -  دھیمي أشواق ، مرجع سابق ، ص 43-42. 1 
 - الفضل منذر ، مرجع سابق ، ص2.220 
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أن لا یكون ، و مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور، أن یكون شخصیا ، أن یصیب حقاالضرر محققا، مباشرا

   .قد سبق تعویضھ من قبل

ل  ، فلیستحق الدائن التعویض عن إخلا إصابتھ بالضریقع على الدائن المضرور الذي یدعي  الإثبات عبء  و   

المدین بالتزاماتھ التعاقدیة ، لا بد أن یثبت إصابتھ بالضرر ، فلا یفترض وجود الضرر لمجرد أن المدین لم ینفذ 

 1. التزاماتھ ، فقد لا ینفذ المدین التزاماتھ و لا یصیب الدائن أي ضرر

لا یكفي أن یرتكب المدین خطأ عقدیا  و أن  ج/ العلاقة السببیة بین الخطأ العقدي و الضرر العقدي : 

یلحق بالدائن ضررا لتقوم المسؤولیة العقدیة ، بل یجب أن یكون ھذا الخطأ  ھو السبب المباشر لحدوث الضرر  

و علیھ لابد من قیام الرابطة السببیة بین الخطأ العقدي الصادر من المدین و الضرر الذي تعرض لھ الدائن ، فلا 

ما دام أن الضرر الذي أصیب بھ الدائن لیس نتیجة طبیعیة لإخلال المدین  لمسؤولیة العقدیة مجال لقیام ا

الدلیل على وجود عقد یربطھ بالمدین  و وجود خطأ عقدي أي ذلك  إقامةفلذلك  على الدائن  تھ التعاقدیة.بالتزاما 

 .ة التعدي على حقھ الناشئ عن العقد بسبب إخلال المدین بالتزاماتھ التعاقدی 

فبمجرد إثبات الدائن الخطأ العقدي و الضرر العقدي تقوم لصالحھ قرینة بسیطة على أن خطأ المدین ھو    

مفترضة بحیث لیس على  بین الخطأ و الضرر فالعلاقة السببیة ،في حدوث الضرر الذي لحق بالدائن السبب 

و على المدین إذا كان یدعي عكس ذلك أن  الدائن إثباتھا ،بل علیھ فقط إثبات  خطأ المدین و الضرر اللاحق بھ

     .یقوم بنفي العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر بإثبات أن عدم تنفیذ التزامھ یرجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھ

" إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام على أنھ من القانون المدني الجزائري  176حیث نصت المادة    

عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب 

فالسبب الأجنبي قد یكون قوة قاھرة أو " 2امھ. لا ید لھ فیھ ، و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التز

حادث مفاجئ ، خطأ المضرور (الدائن ) أو خطأ الغیر كما سبق و تطرقنا إلیھ في نفي العلاقة السببیة في  

 المسؤولیة التقصیریة . 

 .شروط قیام المسؤولیة العقدیة /3
رر عقدي و علاقة عقدیة من خطأ عقدي و ضالشروط السابقة المتعلقة بأركان المسؤولیة ال إلى بالإضافة    

فر شروط أخرى خاصة لیستحق المضرور في المسؤولیة العقدیة التعویض عن ما سببیة بینھما ، لا بد من توا

 لحق بھ من ضرر ، و ھذه الشروط تتعلق بطبیعة القواعد التي تحكم ھذه المسؤولیة . 

 

 

 
 .59، 58سابق ، ص دھیمي أشواق ، مرجع  - 1

 - المادة 176 من الأمر رقم 58/75 ، مرجع سابق.2 
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 ر.عذاالا أ/
" لا یستحق التعویض إلا بعد اعذار المدین ما لم فإنھ  من القانون المدني الجزائري 179حسب نص المادة  

قیام المسؤولیة العقدیة و لاستحقاق التعویض الاعذار شرط من شروط  یعتبر بالتالي "  1یوجد نص مخالف لذلك.

أوجده المشرع  لیعبر من خلالھ الدائن عن رغبتھ و حاجتھ لتنفیذ الالتزام  إجرائيعن الضرر . فالاعذار شرط 

یتم الاعذار . المدین من أجل تنفیذ التزاماتھ  إخطارأن الغایة الأساسیة للاعذار ھو تنبیھ أو  إذ من طرف المدین ، 

بإنذار المدین ، أو بما یقوم مقام الإنذار ، و یجوز أن یتم   2من القانون المدني الجزائري  180حسب نص المادة 

الاعذار عن طریق البرید ، أو أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل 

 ى أي إجراء آخر . دون حاجة إل

 .وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولیةب/ عدم 
رغم أن المسؤولیة العقدیة تقوم بمجرد ارتكاب المدین لخطأ عقدي یسبب ضررا للدائن ما یترتب عن قیامھا 

یتم بین  ھذا الأخیر من المسؤولیة بموجب اتفاق   إعفاء،غیر أنھ قد یتم لتزام المدین بتعویض ذلك  الضرر ا

بالتالي متى تم إعفاء المدین من   3المدني الجزائري . من القانون 178الطرفین وفقا لما نصت علیھا المادة 

المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة التي على عاتقھ فلا مجال لمطالبتھ بتعویض عما سببھ 

   ضرر للدائن نتیجة لھذا الإخلال .من 

  المبحث الثاني

 .دعوى التعویض 
حمایة إن الدعوى القضائیة ھي تلك الوسیلة أو السلطة القانونیة التي یمنحھا القانون للأشخاص ، بھدف     

باعتبار لى القضاء لیفصل فیھا و ذلك بتمكینھم من إیصال طلباتھم أو نزاعاتھم إ ،حقوقھم و مصالحھم المشروعة

فالدعوى جزاء المقرر قانونا على كل معتدي. ن السلطة القضائیة ھي المكلفة بحمایة حقوق الأفراد و توقیع الأ

، فالدعوى المدنیة یتحدد موضوعھا  ذا كانت الدعوى مدنیة أم جزائیةالقضائیة  یختلف موضوعھا بحسب ما إ

في الحصول على التعویض اللازم لجبر الضرر ،أما الدعوى الجزائیة فموضوعھا یتحدد بصفة عامة في ذلك 

 الجزاء المطلوب توقیعھ على الجاني.  

 
 مرجع نفسھ. من 179المادة   - 1
 ، مرجع سابق.75/58الأمر رقم  من  180أنظر المادة  - 2
ــادة  -3 ــة 178الم ــن أی ــدین م ــاء الم ــى إعف ــاق عل ــذلك یجــوز الاتف ــاھرة. و ك ــوة الق ــاجئ أو الق ــة الحــادث المف ــدین تبعی ــل الم ــى أن یتحم ــاق عل "یجــوز الاتف

ــدي  ــھ التعاق ــذ التزام ــى عــدم تنفی ــب  عل ــن مســؤولیة تترت ــاءه م ــدین أن یشــترط إعف ــھ یجــوز للم ــر أن ــھ الجســیم غی ــا ینشــأ عــن غشــھ ، أو عــن خطئ ،إلا م
 المسؤولیة الناجمة عن الغش ،أو الخطأ الذي یقع من أشخاص یستخدمھم في تنفیذ التزامھ.

 و یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجرامي."
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و بما أن محل دراستنا في ھذا المبحث الثاني ھي دعوى التعویض أو ما یسمى بدعوى المسؤولیة ، فقد قسمناه  

إلى مطلبین ، سنحدد كمرحلة أولى مفھوم دعوى التعویض و ذلك في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني  

 فسنتطرق إلى شروط قبول دعوى التعویض. 

 المطلب الأول

 التعویض.مفھوم دعوى  
إن قیام المسؤولیة المدنیة بنوعیھا سواء تقصیریة أو عقدیة یترتب عنھا حق المضرور في المطالبة     

فالتعویض ھو الحكم الذي یترتب على قیام أركان المسؤولیة الثلاثة  .ض اللازم لجبر الضرر الذي لحق بھبالتعوی

، فلم یتبقى لمسؤول بدفع ھذا التعویض بإرادتھ، ما لم یقم اجزاؤھامن خطأ و ضرر و علاقة سببیة فھو 

للمضرور إلا إقامة دعوى المسؤولیة. بالتالي فلكل مضرور یدعي حقا بالتعویض رفع دعوى للمطالبة بحقھ أمام  

 القضاء المدني ، باعتبار أن حق التقاضي حق كرسھ دستور الدولة.

ھي الوسیلة القانونیة ، للحصول على تعویض  كما أن دعوى التعویض أو كما تسمى دعوى المسؤولیة  تعد    

 تلعب ھذه الدعوى  دور فعال في حمایة حقوق المضرورین من الضیاع .         اعادل من مسبب الضرر ، كم

تعریف دعوى التعویض ، أما في الفرع الثاني  إلى بناء على ھذا سنتطرق في الفرع الأول من ھذا المطلب 

، أما الفرع الثالث و الرابع فقد خصصناه لدراسة سبب و محل دعوى  فسنحدد  أطراف دعوى التعویض 

 التعویض.  

 الفرع الأول 

 تعریف دعوى التعویض. 
    لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للدعوى القضائیة بصفة عامة ولا لدعوى التعویض و إنما ترك ذلك للفقھ        

" تلك الوسیلة القضائیة المقررة التي یحصل من خلالھا بالتالي عرف الفقھاء دعوى التعویض على أنھا 

" حق المضرور  بعبارة أخرى ھي  أو"  1المدعي (المضرور) على حقھ في التعویض لجبر الضرر اللاحق بھ .

في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابھ و ذلك بالحكم بإلزام المسؤول بتعویضھ عما سببھ 

 من أذى سواء كان مادیا أو معنویا."

 الفرع الثاني

 أطراف دعوى التعویض. 
 المدعى علیھ (المسؤول). یتمثل أطراف دعوى التعویض  في كل من المدعي (المضرور) و   

 

 
 .175، ص  1998یض المدني(المسؤولیة المدنیة التعاقدیة و التقصیریة) ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر فوده عبد الحكیم ، التعو - 1
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 أولا : المدعي (المضرور)
فھو الذي یقدم الطلب القضائي   بصفة عامة المدعي ھو القائم بالدعوى أو الشاكي أو البادئ في الخصومة ،   

 1في مواجھة الطرف الآخر  بنفسھ أو بواسطة من یمثلھ. 
أما المدعي في دعوى التعویض ، فھو المضرور الذي أصابھ أذى نتیجة لخطأ المسؤول و یطالب بتعویض      

 . شخصیا أو نائبھ قوم بھ المضرورلجبر الضرر الذي لحق بھ سواء كان ضررا مادیا أم معنویا. و ھذا الطلب ی

إلا أنھ في حالة وفاة المضرور یحق لخلفھ العام مباشرة إجراءات رفع دعوى التعویض ، كما یحق لدائن   

 . ویض عن طریق الدعوى الغیر مباشرةالمضرور المطالبة بحق المضرور في التع

لكل متضرر رفع دعوى ، ففي ھذه الحالة یحق بب الفعل الضار أذى لأكثر من شخص و في حالة ما إذا س   

 2شخصیة مستقلة للمطالبة بتعویض عما لحق بھ من ضرر.

 ثانیا : المدعى علیھ ( المسؤول).  
منھ  ، أي ھو الذي صدر فھو الشخص المسؤول عن حصول الضرر، ھو الطرف الثاني في دعوى التعویض    

 3أو عن الشيء الذي تحت حراستھ. ، سواء كان مسؤولا عن فعلھ الشخصي أو عن  فعل غیره ، الفعل   الضار

أما إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار ، فإنھم یتضامنون في التزامھم بتعویض الضرر ، و  تكون     

إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض و ھذا ما نصت علیھ  ، بالتساوي المسؤولیة فیما بینھم 

ؤول أن یحل محل الشخص المسؤول نائبھ كالولي أو الوصي إذا كان المس كما یمكن.   4ق م ج  126المادة 

 ي حالة ما إذا كان محجورا علیھ. ف قاصرا ، أو القیم أو المقدم 

 الفرع الثالث 

 سبب دعوى التعویض. 
یقصد بسبب الدعوى تلك الواقعة القانونیة التي أنشأتھا ، فسبب دعوى التعویض ھو مصدر نشوئھا ، فقد یكون    

 عقد أو فعل غیر مشروع . 

فاستحقاق التعویض مرتبط في الأساس بقیام المسؤولیة المدنیة بجمیع أركانھا ، من خطأ و ضرر و علاقة  

عن قیام المسؤولیة التقصیریة ھي  أفعال التعدي التي سببت ضررا  سببیة بینھما ، بالتالي سبب دعوى التعویض 

 
، ص  2018، جــوان  5، العــدد   المجلــة الجزائریــة للحقــوق و العلــوم السیاســیةشــامي یســین ،"تحدیــد فكــرة الخصــم  فــي الــدعوى المدنیــة" ،  -1

291. 
 ـ -2 المســـؤولیة الموضــوعیة فــي القـــانون الوضــعي الجزائــري ، رســالة لنیـــل شــھادة الــدكتوراه فـــي الحقــوق ، تخصــص القـــانون ي أمــین ، دربــن قـ

 .183،  2018الأساسي الخاص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ، 
 .184ص  مرجع نفسھ،  - 3
 سابق.، مرجع  75/58من الأمر رقم  612أنظر المادة  - 4
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للمدعي ، أما سبب  دعوى التعویض عن قیام المسؤولیة العقدیة ، ھو ذلك الإخلال بالتزام عقدي  ترتب عن عقد 

 1یجمع بین المدعي و المدعى علیھ . 

 الفرع الرابع 

 .محل دعوى التعویض 
القضائیة موضوع الدعوى أو الأمر الذي تھدف إلیھ ، فبما أن الھدف من دعوى یقصد بمحل الدعوى    

التعویض ھو إلزام المسؤول بجبر الضرر الذي سببھ للمتضرر ، فإذن محل ھذه الدعوى ھو حصول المدعي 

ل لدعوى (المتضرر) على تعویض عادل عن الضرر الذي لحق بھ لجبره و إصلاحھ . فالھدف الأساسي و الأو

،أما التعویض فھو جزاء قیام المسؤولیة المدنیة للشخص المسؤول الذي یلتزم بإصلاح  سؤولیة ھو جبر الضررالم

 الضرر الذي سببھ للغیر. 

 اني المطلب الث

 شروط قبول دعوى التعویض. 
التعویض فإننا خصصنا ھذا المطلب الثاني  بعدما تطرقنا كمرحلة أولى في المطلب الأول إلى مفھوم  دعوى    

 لدراسة شروط قبول دعوى التعویض. 

رغم أن المشرع الجزائري لم یعرف دعوى التعویض و لا  الدعوى القضائیة إلا أنھ بین ضمن أحكام قانون    

أو ، بالتالي فدعوى التعویض الإجراءات المدنیة و الإداریة  شروط قبول الدعوى القضائیة بصفة عامة 

ھذه الشروط إلى شروط  المسؤولیة لا تقبل إلا إذا توفرت فیھا ھذه الشروط التي حددھا المشرع ،بحیث تنقسم 

 موضوعیة و شروط شكلیة. 

ولھذا قسمنا مطلبنا ھذا إلى فرعین سنتطرق كمرحلة أولى إلى الشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض و   

   ي فخصصناه لمعالجة الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض.ذلك في الفرع الأول ، أما الفرع الثان 

 الفرع الأول 

 الشروط الموضوعیة لقبول دعوى التعویض. 
 " لا یجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم فانھ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13حسب نص المادة    

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو   تكن لھ صفة، و لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون.  

 في المدعى علیھ.  

 "   2 كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون.

 
 .10، ص 2005طلبة أنور ، دعوى التعویض ، المكتب الجامعي الجدید ، مصر ،  - 1
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  13ادة الم - 2
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الدعوى القضائیة ، مما أعلاه الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لقبول   13فقد حددت المادة و منھ    

أیضا ، و تتمثل في كل من الصفة ، المصلحة و الإذن ، إلا  التعویض  ىیستوجب توافر ھذه الشروط لقبول دعو 

 لا یعني أن المشرع الجزائري  في المادة أعلاه أغفل أھلیة التقاضي  كشرط لقبول الدعوى القضائیة ،إلا أن ذلك

و باعتبار أن الإذن لیس شرطا عاما لجمیع الدعاوى ، بل یتوقف على  قبول الدعوى .من شروط  أنھ لیس شرط

نص صریح في القانون یشترط وجوب الحصول على الإذن لرفع الدعوى ، فإننا سنتطرق في ھذا الفرع إلى كل 

 من أھلیة التقاضي ، الصفة و المصلحة. 

 أولا : أھلیة التقاضي.
 إذ أمام القضاء أي مباشرة الدعوى القضائیة ،  إجرائیةیقصد بأھلیة التقاضي صلاحیة الشخص للقیام بأعمال     

لم و  و یتمتع بقواه العقلیة  سنة كاملة 19أن الشخص یكون أھلا للتقاضي عند بلوغھ سن الرشد القانوني و ھو 

 .  یحجر علیھ

، لذلك فان التمسك بعدم توافر أھلیة  التقاضي إجراءات سة  فأھلیة التقاضي تتعلق بصلاحیة  مباشرة و ممار  

ق إ م من  64و ھذا ما نصت علیھ المادة  1 التقاضي ھي دفع ببطلان الإجراءات و لیس دفعا بعدم قبول الدعوى

 فیما یأتي :  من حیث موضوعھا محددة على سبیل الحصر الإجراءات"حالات بطلان العقود غیر القضائیة و  إ

 انعدام الأھلیة للخصوم.-1

بالتالي المشرع الجزائري لم یقصد  ،" 2انعدام الأھلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي.  -/2

ببطلان إجراءات الدعوى  عدم إدراج أھلیة التقاضي كشرط لقبول الدعوى ، بل قام بإدراجھا في حالات الدفع  

الأثر  وھدف المشرع من كل ھذا ھو إضفاء  أھمیة أكبر على مسألة أھلیة التقاضي ، بحیث جعل  القضائیة.

   3ھو بطلان الإجراءات و لیس فقط عدم قبول الدعوى.  المترتب على عدم توافرھا

 .ثانیا : الصفة

أساسي لقبول الدعوى القضائیة مھما كان فان الصفة شرط ،إ م إ من ق  13حسب نص المادة    

 موضوعھا،فیقصد بھا أن یكون رافع الدعوى أي المدعي ھو صاحب الحق المعتدى علیھ مباشرة  إذ أن الصفة

تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصیة في التقاضي، بحیث أنھا لا تثبت إلا للشخص الذي یدعي لنفسھ حقا أو 

فیكتسب الشخص صفة التقاضي إما بموجب نص في القانون یمنحھ ھذه الصلاحیة ،أو یكتسبھا   4مركزا  قانونیا.

 
،  2006بوضرســة عبــد الوھــاب ، الشــروط العامــة و الخاصــة لقبــول الــدعوى بــین النظــري و التطبیقــي ، الطبعــة الثانیــة ، دار ھومــھ،الجزائر ،  -1

 .254ص 
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  64ادة الم - 2
  2012، نــوفمبر  12، العــدد  مجلــة الحقــوق و العلــوم السیاســیةزرارة عواطــف ،"أھلیــة التقاضــي فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة "  -3

 .272ص 
 - مودع أمین ،" شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الإجراءات المدنیة الجزائري" ،  مجلة صوت القانون ، العدد 2 ، أكتوبر 2018 ، ص 141. 4 
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في كل  و ینبغي الإشارة بان الصفة شرط یجب أن یتوفر  ،تلقائیا في جمیع الدعاوى إذا كان لھ مصلحة في ذلك

 : من المدعي و المدعى علیھ

ییز بین الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي فقد ینبغي أولا التم  الصفة لدى المدعي في دعوى التعویض :

یستحیل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتھا شخصیا  بسبب عذر مشروع فیسمح القانون لشخص آخر  

بتمثیلھ في الإجراءات كأن یحضر المحامي نیابة عن المدعي ، أو یحضر شخص آخر بموجب وكالة . فھنا 

 صحة التمثیل ثم یبحث لاحقا في مدى توفر الصفة لدى صاحب الحق .القاضي علیھ أولا التأكد أولا من 

أما المدعى في دعوى التعویض فیشترط أن تكون لھ صفة المضرور الذي تم الاعتداء على حق من حقوقھ أو  

إحدى مصالحھ المشروعة ، فلا یعقل أن یرفع دعوى تعویض شخص لیس لھ صفة المضرور بحیث أن الھدف 

  ة إجراءات ھذه الدعوى ھو جبر ذلك الضرر الذي لحق بالشخص المضرور  .الأول من مباشر

إن الدعوى القضائیة بصفة عامة یجب أن ترفع من ذي صفة  الصفة لدى المدعى علیھ في دعوى التعویض :

ا یشترط توافر شرط الصفة في المدعي  بحیث یجب أن یكون المدعي ھو الشخص معلى ذي صفة ، فك

المضرور في دعوى التعویض ، یشترط كذلك عنصر الصفة في المدعى علیھ ، ففي دعوى التعویض یجب أن 

                                   ھو المسؤول عن وقوع الضرر أي ھو مرتكب الفعل الضار.                                 یكون المدعى علیھ 

 فإذا كانت الصفة منعدمة في المدعي أو المدعى علیھ  ، حكم القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام شرط الصفة.   

 ثالثا : المصلحة.
إن المصلحة ھي تلك المنفعة التي یجنیھا المدعي من وراء لجوءه إلى القضاء ، فالأصل أن الشخص  إذا تم    

الاعتداء على حقھ تحققت لھ مصلحة في اللجوء إلى القضاء ، فھو یبتغي منفعة من وراء مباشرة إجراءات رفع 

ھي لغایة المقصود من وراء   من جھة أخرى الدعوى وصلحة من جھة ھي الباعث على رفع فالم  1الدعوى. 

   رفعھا، بحیث أنھ لا دعوى بغیر مصلحة.

فالمدعي (المضرور) في دعوى التعویض یبتغي من وراء رفع ھذه الدعوى الحصول على تعویض لجبر     

  الضرر الذي أصابھ ، فالمصلحة ھنا تتجسد في  استحقاق التعویض عن الضرر.

فالمصلحة القائمة ھي و محتملة ، أالمصلحة قائمة   قد اشترط أن تكونالمشرع الجزائري  أن الإشارةتجدر    

و تستند إلى حق أو مركز قانوني ، فیكون الغرض منھا حمایة الحق أو   المصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى 

 2المركز القانوني من العدوان الواقع علیھ ،أو تعویض ما لحق بھ من ضرر. 

أي أنھ لم یقع الاعتداء بعد و أما المصلحة المحتملة فھي تلك المصلحة الغیر قائمة و لكن یحتمل قیامھا مستقبلا    

إلا أن المصلحة المحتملة التي یقرھا القانون ھي التي یكون الھدف من ورائھا لم یلحق ضررا بصاحب الحق ، 
 

 .62سابق ، ص بوضرسة عبد الوھاب ، مرجع  - 1
 .182سابق ، ص بن قردي أمین ، مرجع  - 2
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مؤكد الوقوع فمن شروط الضرر القابل   ، و لیس المطالبة بتعویض عن ضرر لیس1منع وقوع ضرر محتمل 

 لا فالضرر الاحتمالي لا یكون مستحق التعویض. بالا أو مستقحللتعویض ھو أن یكون محقق الوقوع 

 الفرع الثاني 

 الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض. 
یشترط مجموعة من الشروط لقبول الدعوى القضائیة ، و تنقسم  كما ذكرنا سابقا فان المشرع الجزائري ،       

قد تطرقنا في الفرع الأول إلى الشروط ھذه الشروط إلى شروط موضوعیة و إلى شروط شكلیة  ، و بما أننا 

الموضوعیة لقبول دعوى التعویض ، فإذن سنخصص ھذا الفرع الثاني لدراسة الشروط الشكلیة اللازمة لصحة 

 دعوى التعویض . إجراءات رفع

 ففیما تتجسد الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض؟  

 الدعوى . افتتاحأولا : تحریر عریضة  
" ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة  على أنھ  إ م إق  من  14نصت المادة      

فعریضة  " 2المدعي أو وكیلھ أو محامیھ ،بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف .الضبط من قبل تودع بأمانة 

بالتالي و نظرا لأھمیة ھذا الإجراء  و الدور الفعال الذي  افتتاح الدعوى إذن ھي العنصر المحرك للخصومة  ،

یلعبھ في مباشرة الدعوى القضائیة سنتطرق أولا إلى تعریف عریضة افتتاح الدعوى ، بعدھا سنحدد مضمون 

 ھذه العریضة. 

 تعریف عریضة افتتاح الدعوى . /1
وجوبا ، التي تخطر المحكمة و تقوم بافتتاح الدعوى " تلك الوثیقة المكتوبة یقصد بعریضة افتتاح الدعوى      

ائیة  ، تكون موقعة من المدعي ،أو من یمثلھ قانونا ( وكیلھ أو محامیھ ) ، مزودة بتاریخ إیداعھا لدى القض

أمانة المحكمة التي رفعت على مستوى اختصاصھ الدعوى القضائیة في حدود المواعید و الآجال المقررة 

  3قانونا. 

 .عریضة افتتاح الدعوى مون / مض2
طائلة عدم قبولھا شكلا  تحت ، فانھ یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى  إ م إق  ،4من  15حسب نص المادة  

 مجموعة من البیانات و ھي كالآتي : 
یعد الاختصاص من المسائل الجوھریة في  ید الجھة القضائیة المختصة في الدعوى(دعوى التعویض) : تحد  -

سیر الدعوى ، و یقصد بھ ولایة القضاء في الفصل في القضایا المطروحة أمامھ وفقا لمعیار الاختصاص  
 

 .44 – 43، ص  2009ادي ، الجزائر ، بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة الثانیة، منشورات البغد -1
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  14ادة الم- 2
 .52سابق ص بربارة عبد الرحمان ، مرجع  -3
 سابق.، مرجع  08/09القانون رقم من  15أنظر المادة  - 4
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بالتالي على المدعي أن یحدد في عریضة افتتاح الدعوى الجھة القضائیة التي یرید طرح   1النوعي و الإقلیمي. 

 أمامھا النزاع . 

و تطبیقا للقواعد العامة یؤول الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى الرامیة إلى طلب التعویض للمحاكم     

 .  العادیة بصفتھا صاحبة الاختصاص العام و بالتحدید إلى القسم المدني

فیؤول إلى الجھة القضائیة   2 إ م إق  من 37أما بخصوص الاختصاص الإقلیمي فانھ و حسب نص المادة     

التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ ، و إن لم یكن لھ موطن معروف فیعود الاختصاص للجھة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة القضائیة التي یقع فیھا آخر موطن لھ ، و في حالة اختیار موطن ، 

    التي یقع فیھا الموطن المختار ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك .

أما إذا تعدد المدعى علیھم ، فیؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة  اختصاصھا موطن 

    3ات المدنیة و الإداریة. قانون الإجراءمن  38ھذا ما نصت علیھ المادة و أحدھم  

و كاستثناء یمكن أن ترفع دعوى تعویض  الضرر عن فعل تقصیري ، أمام الجھة القضائیة التي وقع في دائرة    

 4. فقرتھا الثانیة في إ م إق   من 39اختصاصھا الفعل الضار و ھذا ما أكدتھ المادة 

 اسم و لقب المدعي ( المضرور ) و موطنھ.  -

 موطن لھ .  لھ موطن معلوم ـ فآخراسم و لقب و موطن المدعى علیھ ، فان لم یكن  -

 الإشارة إلى تسمیھ و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقي . -

المرغوب فیھ عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى : أي ذكر الغایة و الھدف  -

بتقدیم عرض موجز للوقائع و الأحداث یتم ختامھا   إلىالقضاء ،و لن یتحقق ذلك  إلىمن وراء رفع الدعوى 

 دعوى ( أي المبررات القانونیة). التي بموجبھا تأسس البطلب أو طلبات محددة مدعمة و مؤسسة بالوسائل 

 . ( أي إذا كان ذلك ضروریا)الإشارة عند الاقتضاء إلى السندات و الوثائق المؤیدة على الدعوى  -

 15البیانات الواجب توافرھا التي ذكرھا المشرع في المادة  إحدىلم تتضمن عریضة افتتاح الدعوى  إذابالتالي  

 كلا . قبولھا شأعلاه یترتب على ذلك عدم 

 .  ثانیا : تقیید عریضة افتتاح الدعوى

فانھ تقید عریضة افتتاح لدى أمانة ضبط  1قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من  16حسب نص المادة    

المحكمة ، في سجل خاص تبعا لترتیب ورودھا ن مع بیان أسماء و ألقاب الخصوم  و رقم القضیة و تاریخ أول 

 جلسة .

 
 .80سابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، مرجع  - 1
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  37ادة أنظر الم - 2

 - المادة 38 من مرجع نفسھ.3 
 - أنظر المادة 2/39 من مرجع نفسھ.4 
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فیسجل أمین الضبط رقم القضیة و تاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة ، و یسلمھا للمدعي بغرض    

على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور و  ) یوم20یجب احترام أجل عشرین ( إذتبلیغھا رسمیا للخصوم ، 

 التاریخ المحدد أول جلسة إذا لم ینص القانون على خلاف ذلك. 

 17و ینبغي الإشارة  إلى أن العریضة لا تقید إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا و ھذا ما نصت علیھ المادة     

فعلى المدعي تسدید الرسوم المحددة في القانون ما لم ینص التشریع بخلاف ذلك فھي حقوق تعود   2.إ م إق  من

إلى الخزینة العمومیة للدولة . فبالرغم أن المدعي ملزم بدفع بعض الرسوم قیل سیر الدعوى القضائیة إلا أن  

 ذلك لا یتعارض مع حق التقاضي الذي یكفلھ دستور الدولة.

 لآجال و المواعید .ثالثا : احترام ا
ار ، فلیس لصاحب الحق (المدعي) اختی محددة إن مباشرة الدعوى القضائیة  محصور ضمن مواعید و آجال   

بحیث أن ،، بل یجب أن یرفعھا في المھلة أو المیعاد الذي حدده القانون الموعد لعرض دعواه على القضاء

 آجالھا و ھذا ما ینطبق على دعوى التعویض أیضا. الدعوى تكون غیر مقبولة إذا ما رفعت في غیر 

ق م  من 133المادة  ص نفھو سبب لانقضائھا ، بحیث تتقادم دعوى التعویض حسب  أما بالنسبة لتقادم الدعوى 

، فلا یمكن للمضرور رفع دعوى التعویض عن ) سنة من یوم وقوع الفعل الضار15، بمرور خمس عشر (3ج 

 سنة من یوم ارتكاب المسؤول ذلك الفعل(الخطأ) الذي سبب وقوع الضرر.  15ر الضرر الذي لحق بھ بعد مرو

 

 
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  16المادة  - 1
 مرجع نفسھ.من  17المادة - 2
 سابق.، مرجع  75/58من الأمر رقم  133مادة ال - 3
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ــانون إن       ــھ الق ــذي یفرض ــدني ال ــزاء الم ــو الج ــالتعویض ھ ــزام ب ــىالاِلت ــررا  ، عل ــبب ض ــخص س ــل ش ك

شـــخص فلكـــل  مادیـــا أو معنویـــا،كـــان ضـــررا  ، ســـواءلغیـــره وذلـــك لجبـــر الضـــرر الـــذي ألحقـــھ بـــالغیر

ــویض  ــع دعــوى التع ــك برف ــن ضــرر و ذل ــا أصــابھ م ــالتعویض عــن م ــة ب ــي المطالب ــاممضــرور الحــق ف  أم

التعـــویض عـــن مـــن ابـــرز الـــدعاوى التـــي ترفـــع أمـــام القســـم المـــدني ھـــي دعـــاوى ف  .مخـــتص الالقضـــاء 

ــة، الأضــرار ــام المســؤولیة المدنی ــة عــن قی ــي الفصــل  المترتب ــة ف ــدني صــاحب الولای ــر القســم الم ــث یعتب بحی

  فیھا.

ــانون أو     ــي الق ــبقا ف ــددا مس ــون مح ــراف أو یك ــاق الأط ــا باتف ــویض إم ــدیر التع ــتم تق ــابقا ی ــرنا س ــا أش وكم

ــدر و یحــدده القاضــي ــانونال فــي بمــا أن موضــوع ھــذا الفصــل ھــو التعــویض المق ــھ القســم  ق ــذي یخــتص ب ال

 الذي یختص بھ القسم المدني؟  التعویض ھذا  فنتساءل فیما تتجسد مجالات  ،المدني

ــنا ال     ــین خصص ــى مبحث ــاني إل ــل الث ــذا الفص ــمنا ھ ــكالیة قس ــذه الإش ــى ھ ــة عل ــة للإجاب ــث الأول لدراس مبح

ــویض  ــانوال التع  ـ ينق ــث الثـ ــا المبح ــرور، أم ــوادث الم ــال ح ــي مج ــنتطرف ــویض اني  فس ــھ للتع ــانونالق فی  يق

 في مجال عقد البیع على التصامیم.

  المبحث الأول

 .في مجال حوادث المرورالقانوني التعویض 
مــن المســائل التــي تســتقطب  ،الأضــرار الناتجــة عــن حــوادث المــروركــان و مــازال حــق التعــویض عــن      

ــام  ــاة ،اھتم ــى القض ــرعین و حت ــاء و المش ــة الفقھ ــة الاجتماعی ــاكل الأمنی ــر المش ــن أخط ــد م ــي تع ــي  ،فھ الت

و مآســي اجتماعیــة و نفســیة  بشــریةة و ادیـ ـمــا یترتــب عنھــا مــن خســائر م ســبب ب  ، تعــاني منھــا أغلــب الــدول

فـــي  إضـــافة إلـــى الصـــعوبات التـــي تعتـــرض ســـبیل المضـــرور عنـــد مطالبتـــھ بحقـــھو حتـــى اقتصـــادیة. 

 .عویض الت

ــان     ــر ك ــي الجزائ ــرور فف ــوادث الم ــن ح ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــویض ع ــتقلال التع ــد الاس ــرة بع ــي الفت   ف

أنــھ نظــرا لتزایــد حــوادث   إلاالمتعلقــة بالتــأمین ، الفرنســیة لفرنســي و القــوانینا المــدني یخضــع للقــانون

خـــلال الفتـــرة الممتـــدة بعـــد الاســـتقلال نظامـــا جـــاء فیـــھ بـــبعض  ، اســـتحدث المشـــرع الجزائـــريالمـــرور 

ــلاحات  ــدف  الإص ــي تھ ــىالت ــرور  إل ــوادث الم ــن ح ــل م ــى و  .التقلی ــأمین عل ــة الت ــال إلزامی ــبیل المث ــى س عل

ــام  ــن ع ــداء م ــك ابت ــة و ذل ــدود الجزائری ــى الح ــدخل عل ــي ت ــة الت ــیارات الأجنبی ــتحدث  1969الس ــا اس و أیض

 .19701صندوق خاص بتعویض ضحایا حوادث المرور المسببة من السیارات ذات محرك في عام 

 
 . 110سابق ،ص بن قردي أمین ، مرجع  - 1
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ــذلك بــل أصــدر الأمــر  ــن لــم یكتفــي المشــرع ب ــم   لك یتعلــق  1974جــانفي  30المــؤرخ فــي  1 74/15رق

ثــورة حقیقیــة فــي قواعــد بإلزامیــة التــأمین علــى الســیارات و بنظــام التعــویض عــن الأضــرار ، الــذي أحــدث 

 حـــاول ، بســـب عجـــز نظـــام المســـؤولیة المدنیـــة التقلیـــدي القائمـــة علـــى أســـاس الخطـــأ  بحیـــث المســـؤولیة 

ــالم  ــي الع ــائره ف ــة  نظ ــرار غالبی ــى غ ــري عل ــرع الجزائ ــدى المش ــألةأن یتص ــوادث  لمس ــحایا ح ــویض ض تع

ــرور، ــاء الم ــانوني إطــار بإرس ــنظم ق ــد ی ــذا جدی ــیر ھ ــوادث الس ــة عــن ح ــن الأضــرار الناتج ــویض ع إذ  التع

، لــم یــتم تطبیقــھ علــى  أنــھ رغــم أھمیــة نصــوص ھــذا الأمــر إلا أصــبح لا یعتــد بالخطــأ  كأســاس للمســؤولیة.

ــى ضــرورة  ــة عل ــت موقوف ــواده كان ــب م ــق بعــض أســاس أن أغل ــة تطبی ــین كیفی ــة تب ــیم تطبیقی صــدور مراس

علــى القضــایا الكثیــرة المطروحــة علــیھم   مــواده ، و علیــھ اســتمر القضــاة فــي تطبیــق أحكــام القــانون المــدني

ــك  ــرور  و ذل ــوادث الم ــىبســبب ح ــنة  إل ــة س ــم  1980غای ــن ت ــر  إصــدارأی ــة للأم ــیم التطبیقی  74/15المراس

أو مــا یســمى دث الســیارات قائمــة علــى أســاس نظریــة المخــاطر حیــث أصــبحت المســؤولیة المدنیــة عــن حــوا

  و استبعدت بذلك فكرة الخطأ. بنظریة الضمان

القــانوني للتعــویض عــن  نتطرق فــي المطلــب الأول إلــى النظــامقســمنا مبحثنــا ھــذا إلــى مطلبــین سـ ـ علیــھ و  

ــرور ، ــوادث الم ــن ح ــة ع ــرار الناتج ــتحقة  الأض ــرار المس ــة الأض ــناه لدراس ــاني فخصص ــب الث ــا المطل أم

 . 74/15للتعویض وفقا للأمر رقم 

 المطلب الأول

 عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور.لتعویض ل القانوني النظام
دعــاوى التعــویض عــن الأضــرار الناتجــة عــن  ،مــن أبــرز الــدعاوى التــي ترفــع أمــام القســم المــدني    

 حوادث المرور.

ــات یقصــد بحــوادث المــرور "ف     ــع مــن إحــدى المركب ــزلاق أو غیرھــا تق ــة تصــادم أو دھــس أو ان ــل واقع ك

ــاء ســیرھا ــا أثن ــاة. أو توقفھ ــى وف ــة أو جســدیة أو حت ــا خســائر مادی ــتج عنھ ــام و ین ــق الع ــي الطری أو  " 2ف

"ذلــك الفعــل الخــاطئ الــذي یصــدر مــن الســائق دون قصــد ســابق أو عمــد ،و ینــتج عنــھ أضــرار بســبب ھــو 

 " 3المركبة التي یقودھا أو حمولتھا أثناء تواجدھا في الطریق

ة، الخارجــة عــن إرادة الســائق ئـ ـ"تلــك الواقعــة المفاجاســتنادا إلــى مــا ســبق نســتنج أن حــادث المــرور ھــو   

ــمانیة و  ــرار مادیة،جسـ ــا أضـ ــب عنھـ ــكونھا، یترتـ ــیرھا أو سـ ــاء سـ ــرك أثنـ ــة ذات محـ ــا مركبـ ــبب فیھـ تتسـ

 معنویة."

 
،الصادر في 15التعویض عن الأضرار ،ج رج ج ،عدد،یتعلق بإلزامیة التامین على السیارات و بنظام 1974جانفي 30المؤرخ في 15/ 74الأمر رقم  -  1

 .   1988،صادر في 29،ج رج ج،عدد1988جانفي 30،المؤرخ في 88/31،المعدل و المتمم بالقانون رقم  1974فیفري 19
 288،ص15،2017،العدد  مجلة الاجتھاد القضائيلعموري سعیدة،"الوقایة من حوادث المرور في التشریع الجزائري"،  - 2
 2،ص1991بوضریفة حمو، دراسة عن أسالیب حوادث المرور في الجزائر،المطبعة الجامعیة،الجزائر،  - 3
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تعتبــر حــوادث المــرور مــن أھــم المخــاطر التــي باتــت تھــدد أمــن الإنســان، فــي عصــرنا ھــذا لمــا یترتــب   إذ    

ــة  ــى  الأضــرار الجســمانیة و المعنوی ــة و الخاصــة، إضــافة إل ــات العام ــي الممتلك ــائر فادحــة ف ــن خس ــا م عنھ

یــة بیــرة لحمافلھــذا أولــى المشــرع الجزائــري عنایــة كوفاتھــا.  ةتلحــق بالضــحیة و حتــى بذویــھ فــي حالـ ـالتــي 

 ، باعِتباره الطرف الضعیف في القضیة.الطرف المضرور من ھذه الحوادث 

ــرار     ــن الأض ــؤلاء الضــحایا م ــویض ھ ــا یضــمن تع ــا خاص ــا قانونی ــري نظام ــى المشــرع الجزائ ــھ تبن و من

التـــي أصـــابتھم و عـــدم ضـــیاع حقـــوقھم و حقـــوق ذویھـــم. فأصـــبح تقـــدیر قیمـــة التعـــویض عـــن الأضـــرار 

ــر ــرور فــي الجزائ ــوادث الم ــن ح ــة ع ــري ســنة   ،الناتج ــرع الجزائ ــدر المش ــا فقــد اص ــدرا قانونی  1974مق

ــر ــم  الأمـ ــي  74/15رقـ ــؤرخ فـ ــانفي  30المـ ــی 1974جـ ــى السـ ــأمین علـ ــة التـ ــق بإلزامیـ ــام یتعلـ ارات و بنظـ

ــرار ــن الأض ــویض ع ــك التع ــد ذل ــھ بع ــم ، و عدل ــانون رق ــي  88/31بالق ــؤرخ ف ــانفي 30الم ــن  ،1988ج وم

 ھنا تبنى المشرع الجزائري نظام جدیدا لتعویض ضحایا حوادث المرور.

 الفرع الأول

 ني عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرورأساس التعویض القانو 
و إثبـــات تـــوافر أركانھـــا الثلاثـــة ،الأصـــل أن اسِـــتحقاق التعـــویض یســـتوجب قیـــام المســـؤولیة المدنیـــة       

ــادة  ــص الم ــة و بالضــبط ن ــد العام ــام القواع ــا لأحك ــا وفق ــببیة بینھم ــة الس ــن  124الخطــأ و الضــرر و العلاق م

  1.القانون المدني الجزائري

القـــائم علـــى أســـاس القواعـــد العامـــة للمســـؤولیة  ، اســـتبدل النظـــام التقلیـــدي  إلا أن المشـــرع الجزائـــري   

علــى  القــائم ،التقلیدیــة بنظــام جدیــد المعــروف بنظــام عــدم الخطــأ أو نظــام التعــویض خــارج نطــاق المســؤولیة

ــدأ أســاس ــم عــن المخــاطر ضــمان التعــویض  مب ــك بصــدور الأمــر رق ــدا نــص  74/15، و ذل ــادةو تحدی  8الم

ســبب أضــرارا جســمانیة ،یترتــب علیــھ التعــویض لكــل ضــحیة كــل حــادث ســیر :"منــھ التــي نصــت علــى انــھ

أو ذوي حقوقھـــا،و إن لـــم تكـــن للضـــحیة صـــفة الغیـــر تجـــاه الشـــخص المســـؤول مـــدنیا عـــن الحـــادث و 

یشــمل ھــذا التعــویض كــذلك المكتتــب فــي التــأمین و مالــك المركبــة ،كمــا یمكــن أن یشــمل ســائق المركبــة و 

  " 2بعده 13المادة  مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص علیھا في

فــي حالــة مــا إذا  و ھــذا تعــویض،فــي  التلقــائيو الطــابع ذ ھــذه المــادة نجــد أن المشــرع قــد أخــذ بالنظــام ففــي 

 الأمر بضرر جسدي یصیب الضحیة جراء حادث سیر.تعلق 

 
 ":كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض"124المادة  - 1
 سابق.، مرجع 74/15من الأمر رقم  8المادة - 2
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ــتحقاق    ــي اس ــق ف ــبح الح ــالي أص ــرد  بالت ــبا، بمج ــویض مكتس ــرور التع ــادث الم ــوع ح ــيوق ــت  ، فیكف أن یثب

ــة  ــرك نتیج ــة ذات  مح ــبب مركب ــماني بس ــرر جس ــیب بض ــھ أص ــھ أن ــة وفات ــي حال ــھ ف الضــحیة أو ذوي حقوق

 1.ث مرورحاد 

فقــد وســع المشــرع بموجــب المــادة الســابقة مــن دائــرة الأشــخاص العــام و الشــامل كمــا اخــذ كــذلك بالطــابع     

 الســــیارة،المكتتــــب فــــي التــــأمین و مالــــك  حقوقھــــا والضــــحیة و ذوي  ، لیشــــملون للتعــــویض المســــتحق

  الحادث.بالإضافة إلى سائق المركبة المتسبب في 

ــوادث      ــحایا ح ــوق ض ــي حق ــري یحم ــرع الجزائ ــتنتج أن المش ــھ نس ــیر من ــا الس ــذا النظ ــھ لھ ــذي بانتھاج م ال

  ،یسھل عملیة تعویض الضحایا
 الثاني

 .74/15تعویض القانوني وفقا للأمر شروط ال
و تطبیقــا لمبــدأ عــدم  74/15ئي الــوارد فــي أحكــام الأمــر یكــون للضــحیة الحــق فــي التعــویض التلقــا حتــى    

 :لخطأ یجب توافر شرطین أساسین ھماا

 یجب أن یكون الضرر جسمانیا.أولا:   
ــمن  نإ      ــري ض ــرع الجزائ ــامالمش ــر أحك  ـ 74/15 الأم ــدد مفھومـ ــم یح ــديا لل ــرر الجس ــترط  ،لض ــل اش ب

ــط  ــا  أنفقـ ــویض وفقـ ــتحق التعـ ــرر المسـ ــون الضـ ــریكـ ــمانیا  للأمـ ــررا جسـ ــابق ضـ ــب  السـ ــى  ، أي یجـ علـ

  اللاحق بھ.  إثبات الضرر الجسماني المضرور

ــد  ــالي یقص ــر و بالت ــور وبت ــرة و الكس ــالجروح الخطی ــان ك ــم الإنس ــي جس ــابة ف ــماني"كل إص ــرر الجس بالض

 "  2 .العجز الدائم أم المؤقتو الید تؤدي بالضحیة إلى الوفاة أو أأحد الأعضاء كالرجل 

ــو   ــرى ھ ــارة أخ ــك وبعب ــدى ذل ــحتھ ویتع ــان و ص ــم الإنس ــلامة جس ــل بس ــذي یخ ــرر ال ــى"الض ــابة إل  الإص

بمختلـــف  الإنســانفھــو بالأســـاس كــل نقــص فــي قــدرة جســم  عاھــات مســتدیمة كفقــدان البصــر مــثلا،ب

 " 3 أنواعھا.

ــة الجســدي و الضــرر ــن الأشــكال بصــفة عام ــأي شــكل م ــذي یصــیب جســم الإنســان ب ــك الضــرر ال  4ھــو ذل

          . القواعد العامةلأحكام تطبیقا الواجب توافرھا في الضرر عامة ، الشروط  تتوافر  أنیجب  بحیث 

ــي    ــارةو ینبغ ــى الإش ــان أن إل ــي  ،الضــرر الجســماني نوع ــل ف ــا الإصــابةضــرر أصــلي یتمث و ضــرر  ذاتھ

 یة و معنویة.صابة وما یترتب عنھا من أضرار مالتبعي یتجسد في نتائج تلك الإ

 
حقوق و بوجدیرة سیف الدین ،التعویض عن حوادث المرور في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون الأعمال ،كلیة ال- 1

 .8،ص2014العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مھدي ،أم البواقي، 
 63،ص2002اء النقض الحدیثة، دار الكتب القانونیة ، مصر ، طھ عبد المولى طھ ،التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ و قض - 2
، ص  2013،  9، العددمجلة دفاتر السیاسة و القانون ذبیح میلود،"حقوق ضحایا حوادث المرور في التشریع الجزائري :الایجابیات و الاختلالات"،  - 3

123 . 
4 -Terré(f), Simler(ph),Lequette (y),droit civil :Les obligations,8éme édition ,DALLOZ ,Paris,2002,P690. 
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أمـــــا بخصـــــوص أنـــــواع الضـــــرر الجســـــدي فقـــــد حـــــددھا المشـــــرع الجزائـــــري ضـــــمن أحكـــــام    

 و قد حصرھا في : 31\88المعدل و المتمم بالقانون رقم 74/15الأمر

 الإصابة بالعجز الدائم الكلي و الجزئي. -

 الإصابة بالعجز المؤقت.-

 الإصابة بضرر التألم. -

 الإصابة بالضرر الجمالي. -

 الضرر المادي الناتج عن الإصابات الجسمانیة (المصاریف الطبیة و الصیدلانیة).-

 الضرر اللاحق بذوي الضحیة في حالة الوفاة. -

مــن  5المــادةوفقــا لمــا نصــت علیــھ أحكــام  شــھادة طبیــةالضــرر الجســدي بموجــب  إثبــات وعلــى الضــحیة   

ــم  ــوم رق ــرر 80/35المرس ــدى الض ــت م ــة تثب ــھادة طبی ــى أول ش ــول عل ــاب للحص ــعى المص ــب أن یس "یج

ــي أن ترســل ھــذه الشــھادة خــلال ــھ و ینبغ ــذي لحق ــى8ال ــادث إل ــاریخ الح ــن ت ــدءا م ــام ابت ــي  ای الســلطة الت

 "1لة القوة القاھرة شرعت في التحقیق إلا في حا

"یجــب أن یســعى المصــاب علــى الحصــول علــى جمیــع الشــھادات كــذلك مــن الرســوم ذاتــھ 6المــادةو 

 " 2إرسالھا إلى المؤمن بناءا على طلبھالطبیة و لاسیما شھادة اسِتقرار الجروح ثم 

  ركبة ھي التي سببت الضرر.ملا ثانیا:أن تكون
ــتحقاق    ــر  لاس ــام الأم ــي أحك ــدر ف ــویض المق ــون یجــب أن74/15التع ــي  یك ــرر ف ــیب بض ــد أص ــخص ق الش

 الحادث بسب مركبة.          

ــي   ــة ف ــري المركب ــرع الجزائ ــرف المش ــد ع ــرة و ق ــى الفق ــادة الأول ــم  2الم ــر رق ــن الأم ــي 74/15م "و تعن

ــف م ــا أو نص ــذلك مقطوراتھ ــرك و ك ــة ذات مح ــة بری ــل مركب ــنص ،ك ــذا ال ــي ھ ــة ف ــة مركب ــا و كلم قطوراتھ

 .حمولاتھا

  و یفھم بمقطورات و نصف مقطورات  ما یلي:

ــة -1 ــات مخصص ــك المركب ــون تل ــرك،و تك ــة ذات مح ــة بری ــا بمركب ــد ربطھ ــأة بقص ــة المنش ــات البری المركب

 لنقل الأشخاص أو الأشیاء.

 كل جھاز بري مرتبط بمركبة ذات محرك.-2

  " 3أخرى یمكن أن تكون مشابھة للمقطورات أو نصف المقطورات ،بموجب مرسوم آلیةكل -3

 
، یتضمن التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ومعاینتھا، التي تتعلق بالمادة 1980فیفري 16المؤرخ في  80/35من المرسوم رقم  5المادة - 1

الصادر ،  8،المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار، ج ر ج ج  عدد1974جانفي30المؤرخ في 74/15من الأمر رقم  19
 . 1980فیفري 19في 

 مرجع نفسھ.من   6المادة  - 2
 سابق.،مرجع 74/15، من الأمر 2الفقرة المادة الأولى - 3
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ــع      ــھ أوس ــیارة كون ــن س ــدلا م ــة ب ــطلح مركب ــتخدم مص ــري اسِ ــرع الجزائ ــادة أن المش ــذه الم ــي ھ ــظ ف نلاح

ــاحنات  ــیارات و الش ــواع الس ــع أن ــمل جمی ــطلح یش ــذا المص ــث أن ھ ــرط أن بحی ــط بش ــخ، فق ــات ...الِ و العرب

 1محرك فلا یھم نوعھا و لا صنفھا.تكون مزودة ب

ــرة أي  ــون مباشـ ــروري أن یكـ ــن الضـ ــرور،لیس مـ ــادث المـ ــي حـ ــة فـ ــدخل المركبـ ــارة أن تـ ــدر الإشـ و تجـ

ــة بالضــحیة ــة بالحــادث دون اتصــالھا المباشــر  باصِــطدام المركب ــأن تدھســھ ، إذ یمكــن أن تتســبب المركب أو ب

 نتیجة تطایر أجزاء منھا. بالضحیة ،كانفجارھا مثلا ، فتتسبب بضرر للغیر

ــة  أنكمــا یمكــن  ــة توقــف كــأن تكــون المركبــة متوقف أن  إلاتكــون المركبــة ســبب فــي الحــادث و ھــي فــي حال

 بب أذى لأحد المارة.ر منھ لھب یسمحركھا مشتغل فیتطای

ــي  ــة ف ــد تتســبب المركب ــة تســاقط أشــیاء منھــا ، كانِفصــال أحــد الأجــزاء منھــا أو بســبب  الحــادث،و ق فــي حال

 الحمولة التي كانت على متنھا.

 أنالمركبــة یمكــن أن تتســبب فــي ضــرر للغیــر وھــي فــي حالــة حركــة أو توقــف ، كمــا یمكــن لھــا  إذن 

ــھ باتصــالھا المباشــر بالمضــرو ــي الحـ ـدون  أور تتســبب ب ــدخل ف ــھ ، كــذلك یمكــن أن تت  بســبب دث ااتصــالھا ب

 2 أو بسبب الأشیاء التي تتساقط منھا. ترتب عنھاالانفجارات و الحرائق التي ت

 الفرع الثالث

 74/15الاِستثناءات الواردة على التعویض المقدر في الأمر رقم 
ــرار     ــن الأض ــویض ع ــام التع ــن أن نظ ــرغم م ــى ال ــاس عل ــى أس ــوم عل ــیر لا یق ــوادث الس ــن ح ــة ع الناتج

ــتبدال المشــرع ــم اسِ ــویض ،و رغ ــتحقاق التع ــن الخطــأ شــرط أساســي لاِس ــر رك ــة و لا یعتب  المســؤولیة المدنی

ــدم الخطــأ ، ــرف بنظــام ع ــام جدیــد، یع ــدي للتعــویض بنظ ــري النظــام التقلی ــمن التعــویض عــن  الجزائ یض

ــة عــن حــوادث المــرور ــقأن ھـ ـ إلا .الأضــرار المترتب ــیس مطل ــده المشــرع بمجموعــة مــن  ،ذا النظــام ل ــل قی ب

ــتثناءات  ــالات  الاس ــیا، ،أو الح ــأ دورا أساس ــا الخط ــب فیھ ــن یلع ــویض  أی ــة التع ــد قیم ــي تحدی ــتبعاد   ف أو الاس

  .74/15من ضمان التعویض المقرر في أحكام الأمر 

 .أولا:حالة السائق المخطئ 
ــادة    ــن الأمــر 13نصــت الم ــع الأخطــاء   إذا"74/15م ــن المســؤولیة عــن جمی ــة،جزء م ــل ســائق المركب حم

ــار  ــاء المش ــدا الأخط ــاماع ــة  إلیھ ــبة الحص ــض بنس ــھ یخف ــوح ل ــویض الممن ــانِ التع ــة ، ف ــادة التالی ــي الم ف

ــى عاتقـ ـ ــي وضــعت عل ــة للمســؤولیة الت ـالمعادل ــادل لــ ــدائم المع ــة العجــز ال ــي حال ــأكثر ،و لا 50%ھ ، إلا ف ف

 " 3حقوقھ في حالة الوفاةیسري ھذا التخفیض على ذوي 

 
  2012،  32العدد  ، مجلة التواصلجعلاب إبراھیم،"اِلتزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور:دراسة بین تدخل المشرع و اجِتھادات القضاء"، - 1

 . 122ص
 137،ص 2003حسین منصور ، المسؤولیة عن حوادث السیارات و التأمین الإجباري منھا،دار الجامعة الجدید ، مصر ،  حمد - 2
 سابق.، مرجع  74/15من الأمر  13المادة  - 3
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مــن الســائق ، بشــرط أن لا یكــون مــن الأخطــاء و علیــھ فــانِ تطبیــق ھــذه المــادة مــرتبط بوجــود فعــل خــاطئ  

ــادتین  ــي الم ــا ف ــن  14و  13المنصــوص علیھ ــة 74/15م ــذا حال ــة ســكر و ك ــي حال ــیاقة ف ــة الس ــي  حال ، و ھ

 سارق المركبة و أعوانھ.

 1.بل إنما بدرجة مشاركة السائق في تحقق الضرر بساطتھ ،فالعبرة ھنا لیس بجسامة الخطأ أو   

ــك  ــى ذل ــدر  إذاو عل ــنخفض بق ــویض م ــھ یســتفید بتع ــوع الحــادث ، فانِ ــن مســؤولیة وق ــل الســائق جــزء م تحم

فانــھ یســتفید مــن التعــویض  50یفــوق%  أوأصــیب بعجــز دائــم یعــادل  إذاتلــك المســؤولیة، لكــن فــي حالــة مــا 

ــة  ــا للشــروط القانونی ــاملا وفق ــاك ــل المســؤولیة أم ــل جــزء أو ك ــد تحم ــان ق ــاة الســائق و ك ــة وف ــي حال ــانِ  ،ف ف

أعـــلاه لا یســـري علـــى ذوي حقوقـــھ، وإنمـــا یســـتفیدون مـــن  13فـــي المـــادة  تخفـــیض المنصـــوص علیـــھال

 2التعویض كاملا.

 .ثانیا:حالة السائق الذي في حالة سكر

ــادة    ــت الم ــر  14 نص ــن الأم ــھ 74/15م ــى أن ــادث  إذا"عل ــن الح ــة ع ــة أو الجزئی ــؤولیة الكامل ــت المس كان

ــا ةمســبب ــن القی ــات المحظــورة ،م ــأثیر الكحــول أو المخــدرات أو المنوم ــة الســكر أو تحــت ت ــي حال ــلا  دة ف ف

ــو ــأي تع ــة ب ــذا الســبب، المطالب ــھ لھ ــوم علی ــى یحــق للســائق المحك ــام عل وي ذیض . و لا تســري ھــذه الأحك

 " 3 حقوقھ في حالة الوفاة.

ــة  الإشــارة أنوتجــدر      ــي حال ــي  ســكر،الســائق یكــون ف ــد وجــود كحــول ف ــدم،عن ــد  ال ــادل أو تزی بنســبة تع

 4 ملل)1000غ في الألف (0.20عن 

علــم بــأن  علــى لأنــھ كــان التعــویض،نلاحــظ أن المشــرع بموجــب المــادة الســابقة قــد أســقط حــق الســائق فــي    

 5.یعاقب علیھا القانون القیادة في تلك الحالة

 ـ إلا    ــومھ أنـ ــي  بصــدور المرس ــھ الخامســة80/34التطبیق ــي مادت ــرة  ف ــھ  36الفق ــى ان ــتثنى  نصــت عل لا یس

ــذین یعــیلھم ــة ســكر  مــن التعــویض الأشــخاص ال ــذي كــان فــي حال ــم  إذا تعــرض لإصــابةالســائق ال بعجــز دائ

ــبة %  ــر 66بنس ــة  أو أكث ــدرة الكلی ــي الق ــل ثلث ــي تمث ــخص.الت ــلاه ذوي  كماللش ــادة أع ــب الم ــتثنى بموج لا یس

 حقوق الضحیة في حالة وفاتھ. 

  

 
یة الحقوق و العلوم جابو صبرینة ، تعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال ،كل - 1

 . 46،ص 2016السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، 
العقود المدنیة بولحیة سامیة،النظام القانوني لعقد التأمین على المركبات في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون  - 2

 .65،ص2011مھیدي ، أم البواقي ، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن 
 سابق.، مرجع  74/15من الأمر رقم  14المادة  - 3
 .8، ص  2009دیدان مولود،مدونة حركة المرور عبر الطرق ، دار بلقیس ، الجزائر ،  - 4
لحقوق ، تخصص القانون  الخاص ، كلیة محمودي فاطیمة ، المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في ا - 5

 . 234،ص2011الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وھران ، 
،المؤرخ في  74/15من الأمر رقم  7،المتضمن تحدید شروط تطبیق المادة 1980فیفري16،المؤرخ في 80/34من المرسوم التطبیقي رقم 5/3المادة - 6

 . 1980فیفري 19،الصادر في 8سیارات و بنظام التعویض عن الأضرار،ج ر ج ج،عدد،المتعلق بإلزامیة التأمین على ال1974جانفي30
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 .ثالثا:حالة سارق المركبة و أعوانھ 
ــادة   ــت الم ــر  15نص ــن الأم ــھ74/15م ــى أن ــة إذا"عل ــلاســرقت المركب ــا  ، ف ــوان بتات ــارق و الأع ــع الس ینتف

ــن  ــویض،م ــة  التع ــي حال ــوقھم ف ــى ذوي حق ــام عل ــذه الأحك ــاة،و لا تســري ھ ــى الأشــخاص  الوف ــذلك عل و ك

 "1.المنقولین أو ذوي حقوقھم

ــة مســروقة مــن طــرف  ــة وقــوع حــادث مــرور و كانــت المركب ــھ فــي حال نســتنتج مــن أحكــام المــادة أعــلاه أن

مــن التعــویض عــن الضــرر الــذي لحــق بــھ ،كمــا یســقط الحــق فــي التعــویض فــلا یحــق لــھ الاســتفادة  الســائق،

 عن شركاؤه في الجریمة.

یســـتحقون التعـــویض عـــن الضـــرر الـــذي  إذ المنقـــولین  الأشـــخاص  أوھـــذا لا یســـري علـــى الركـــاب  أن إلا

 أصابھم.

 .أما في حالة وفاة السارق و شركاؤه فذویھم یستفیدون من التعویض 

ــة مــا  80/372وم رقــم مــن المرسـ ـ7إلا أن المــادة  ــھ فــي حال ــى أن ــدائم  إذانصــت عل تجــاوز العجــز الجزئــي ال

ــبة  ــھ نس ــائق و أعوان ــذین 66للس ــخاص ال ــل الأش ــدائم لأج ــز ال ــن العج ــویض ع ــن التع ــتفیدون م ــإنھم یس % ف

 یعیلونھم.

 ا: خطأ السائق العمديرابع
ــة  الإخــلال"الخطــأ العمــدي ھــو     ــرن بقصــد أو نی ــانوني مقت ــذي  الإضــراربواجــب ق ــالغیر ،فھــو الخطــأ ال ب

 ".بغیره أوالضرر بنفسھ  إلحاقفي التسبب بالحادث و  ،ینطوي على سوء نیة سائق المركبة

اســتثنى المشــرع الجزائــري، الســائق الــذي یتســبب فــي حــادث المــرور قصــدا مــن ضــمان التعــویض  و لھــذا

 3 .80/34من المرسوم  3عن الأضرار اللاحقة بھ و ھذا في أحكام المادة

 خامسا:خطأ السائق غیر المعذور.
و  إدراكالضــرر كــان محـــل  إلــىأن الفعــل المــؤدي  ، حیـــثإرادي"خطــأ یقصــد بالخطــأ غیــر المعــذور   

 ".4الضرر حداثإیقصد  أنھ لا إلاقبول من قبل مرتكب الخطأ 

 و تتجسد تطبیقات الخطأ غیر المعذور في مجال حوادث المرور في :  

 خطأ السائق الذي یتولى السیاقة دون رخصة. -

 یوم الحادث.للحصول على رخصة السیاقة  ،خطأ السائق الذي یم یبلغ السن المطلوبة -

 
 سابق.، مرجع 74/15من الأمر رقم  15المادة  - 1
المتعلقتین بقواعد سیر  74/15من الأمر رقم  34و 32، المتضمن شروط تطبیق المادتین 1980/ 16/02المؤرخ في  80/37من المرسوم رقم  7 المادة - 2

 . 19/2/1980، الصادر بتاریخ 8الصندوق الخاص بالتعویضات و الأجھزة الضابطة لتدخلھ، ج ر ج ج، عدد 
 سابق.، مرجع  80/34من المرسوم رقم  3مادة ال - 3
 .87،ص2010فیلالي علي،الالتزامات :الفعل المستحق التعویض،الطبعة الثانیة ،دار موفم للنشر ،الجزائر،  -4 
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حالــة الســائق الغیــر مكلــف بقیــادة نــوع مــا مــن المركبــات، مثــال ذلــك الســائق الحــائز لرخصــة ســیاقة ســیارة  -

 و ھو أثناء الحادث كان یقود شاحنة. 

ــادة  ــب الم ــري بموج ــرع الجزائ ــتثناھم المش ــؤلاء اس ــل ھ ــم  3الفقــرة  3ك ــوم رق ــن المرس مــن  ،1 80/34م

 ضمان التعویض عن الأضرار اللاحقة بھم  بسبب خطأھم الغیر معذور.

ــى   ــاة، و لا علـ ــة الوفـ ــحیة فـــي حالـ ــتثناء مـــن التعـــویض، علـــى ذوي الضـ ــذا الاسـ ــھ لا یســـري ھـ ــر أنـ غیـ

ــبة %  ــاوي نس ــد أو یس ــذي یزی ــي ال ــدائم الجزئ ــالعجز ال ــة الإصــابة ب ــي حال ــونھم ف ــذین یعیل  66الأشــخاص ال

 80/37.2من المرسوم رقم  7وفقا لأحكام المادة 

 ا:حالة السائق المخالف لشروط نقل الأشخاص و الأشیاء.سادس
ــخاص:1 ــل الأشـ ــة نقـ ــروط عملیـ ــالف لشـ ــائق المخـ ــة السـ ــت  /حالـ ــادة نصـ ــرة 5المـ ــوم  2الفقـ ــن المرسـ مـ

ــي  ــم التطبیق ــذي  80/343رق ــة ال ــك المركب ــي ضــمان التعــویض ،عــن الســائق أو مال ــھ یســقط الحــق ف ــى أن عل

ــلكــان  ــدون عــوض  و  ینق ــدونوقــت الحــادث أشــخاص ب ــانوني مســبق إذن ب ــل مــثلا) ق  (ســائق حــافلات النق

ــي التعــویض بالنســبة بأضــرار جســمانیة إثرھــا أصــیبوا ــا .و یســقط الحــق ف للســائق، بغــض النظــر عــن إذا م

 كان ھو المخطئ أم لا.

غیــر أنــھ ھــذا الســقوط لا یســري فــي مواجھــة ذوي حقــوق الســائق و المالــك فــي حالــة وفــاتھم ، و لا یســري  

 .فأكثر66و مالك المركبة في حالة تعرضھم لعجز دائم جزئي تقدر نسبتھ ب %  السائقكذلك على 

ــة  /2 ــولىحال ــذي یت ــة الســائق ال ــل  عملی ــة الأشــیاءأو  الأشــخاصنق ــر المطابق ــى  غی لشــروط المحافظــة عل

ــرة  5حســب نــص المــادة  :الأمــان  ــم 3الفق ــي الضــمان عــن 80/344مــن المرســوم رق ــھ یســقط الحــق  ف ، فان

حكــم علیــھ وقــت الحــادث لنقلــھ أشــخاص أو أشــیاء غیــر مطابقــة لشــروط المحافظــة الســائق أو المالــك الــذي ی

 لعمل بھا.على الأمان المحددة في الأحكام  القانونیة و التنظیمیة الجاري ا

مثــال ذلــك الســائق الــذي یســمح بصــعود أو نــزول الركــاب مــن المركبــة و ھــي فــي حالــة ســیر. أو الســائق    

 الذي یقوم بنقل عدد من الأشخاص یفوق العدد المسموح بھ. 

ــة بضــاعة(قطع خشــب  ــى المركب ــل عل ــذي ینق ــددة بالســقوط مــثلا ةیأو  الســائق ال ــاط و  مھ ــة الرب ــر محكم ) غی

ــھ  . ــر أن ــى الأمــان، غی ــھ شــروط المحافظــة عل ــك فــي التعــویض لمخالفت ــالي یســقط حــق الســائق أو المال و بالت

ــة الوفــاة ــك فــي حال ــل الســائق و المال ــویض لا یســري علــى أھ ــتثناء مــن التع ــري ھــذا الاس كمــا لا  ،لا یس

 .66% یسري على السائق و المالك في حالة إصابتھم بعجز دائم جزئي بنسبة 

 

 
 سابق..مرجع 80/34،من المرسوم رقم 3الفقرة 3المادة  - 1
 سابق.، مرجع 80/37رسوم رقم من الم 7المادة  - 2

 - المادة2/5 من المرسوم رقم 34/80 ،مرجع سابق.3 
 مرجع نفسھ.من 5/3المادة -4
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 الثانيالمطلب 

 .74/15الأضرار المستحقة لتعویض القانوني وفقا للأمر رقم 
ــا        ــرور اھِتمام ــوادث الم ــن ح ــة ع ــن الأضــرار الناتج ــویض ع ــام التع ــري لنظ ــى المشــرع الجزائ ــد أول لق

كبیرا،بحیـــث أنـــھ تـــدخل ووضـــع قواعـــد و كیفیـــات یـــتم علـــى أساســـھا احتســـاب المبـــالغ المســـتحقة 

للضــــحایا،فجعل مــــن خلالھــــا عملیــــة التعــــویض مضــــمونة قانونیــــا ، حســــب مــــا حــــدده الأمــــر رقــــم 

الـــذي یتضـــمن مجموعـــة مـــن الأســـس و المعـــاییر یعتمـــد  88/31تمم بالقـــانون رقـــم المعـــدل و المــ ـ74/15

 .1أو لذوي حقوقھا ضحیةلعلیھا للوصول إلى مبلغ جزافي ، یكون ھو مقدار التعویض المستحق ل

 و تتجسد ھذه الأسس فیما یلي :  

ــات: - ــم  الملحــقحســب  الأجــور و المرتب ــانون رق ــي الضــحیة  88/31بالق ــدخل المھن ــد الأجــر أو ال ــھ یعتم فان

   2كأساس لحساب التعویض المستحق.

ــرة  ــت الفق ــة و نص ــد الثانی ــن البن ــھالأول  م ــى أن ــھ عل ــق  نفس ــن الملح ــور أو م ــغ الأج ــاوز مبل ــب ألا یتج "یج

المــداخیل المھنیــة المتخــذة كأســاس لحســاب مختلــف أصــناف التعــویض الموالیــة،مبلغا شــھریا مســاویا 

  " 3 رات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث.لثماني م

و منـــھ فـــأول أســـاس لحســـاب المبـــالغ المســـتحقة لضـــحایا حـــوادث المـــرور ھـــو الأجـــور و المرتبـــات أو  

 المداخیل المھنیة في حالة الأعمال و المھن الحرة.

ــدخل الســنوي: - ــي ال ــدخل الشــھري للضــحیة ف ــنوي للضــحیة بضــرب ال ــدخل الس ــا   4شــھر.12یحســب ال أم

ــھري فیحســب  ــن للضــحیة دخــل ش ــم یك ــا إذا ل ــة م ــي حال ــى  ف ــوطني الأدن ــر ال ــنوي بضــرب الأج ــدخل الس ال

 شھر. 12عند تاریخ الحادث في  5المضمون

ــتدلالیة: - ــة الاس ــم النقط ــانون رق ــق  الق ــوارد بملح ــدول ال ــن الج ــتدلالیة م ــة الاس ــى النقط ــل عل  88/31نحص

ــدخل الســنوي للضــحیة ــل الأجــر أو ال ــي 6فھــي تقاب ــوارد ف ــى الجــدول ال ــالرجوع  إل ــھ ب الملحــق ، نجــد . إلا أن

  .3280دج الذي تقابلھ النقطة الاستدلالیة 77000أن أكبر دخل سنوي ھو 

 
مارس 26،  9،العدد مجلة دراسات و أبحاثحلیتیم سراح ،"التقدیر القانوني للتعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث السیارات" ،  -1

  . 3-2،ص2017
،المتعلق بإلزامیة التأمین على 74/15، المعدل و المتمم للأمر رقم 1988جویلیة 19المؤرخ في 88/31أنظر البند الأول من الملحق بالقانون رقم  - 2

 .1988جویلیة  20،الصادر في 29السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار،ج ر ج ج ،عدد
 .ع نفسھمرجمن  2بند الأول الفقرة ال - 3
 272،ص2015،جانفي  12، العدد  ،مجلة دفاتر السیاسة و القانونعلي ،"الحمایة القانونیة لضحایا حوادث المرور" لكبیر - 4
ھو الحد الأدنى الوطني للأجور و المرتبات ،المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات و النشاطات دون استثناء حیث  الأجر الوطني الأدنى المضمون: - 5

 تحدیده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظیمیة .یتم  
مالیة ،كلیة  باش ریمة ،التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في  الحقوق ،تخصص إدارة و - 6

 .30،ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، 
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دج،فنلجـــأ عندئـــذ إلـــى تطبیـــق القاعـــدة النســـبیة 77000فعلیـــھ إذا كـــان الـــدخل الســـنوي للضـــحیة یفـــوق    

ــك بإضــافة  ــغ  10لحســاب النقطــة الاســتدلالیة ، و ذل ــاط  للنقطــة الاســتدلالیة عــن كــل مبل یة دج إضــاف500نق

 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. 8عن الدخل السنوي ، بشرط أن لا یتعدى 

یحســـب الرأســـمال التأسیســـي بضـــرب النقطـــة الاســـتدلالیة المقابلـــة لمبلـــغ الـــدخل الرأســـمال التأسیســـي :-

 .100السنوي للضحیة في 

 3280إذا كانت النقطة الاستدلالیة ھيمثال:

 .3280 328000=100×إذا فالرأسمال التأسیسي یقدر ب 

ــب للأضــرار ــي ھــذا المطل ــھ ســنتطرق ف ــانون الناتجــة عــن حــوادث المــرور و من و  يالمســتحقة للتعــویض الق

 كذا الأسس التي وضعھا المشرع لتقدیر التعویض عن مختلف ھذه الأضرار.

ــي  ــاول ف ــروع ،نتن ــة ف ــى ثلاث ــذا إل ــا ھ ــمنا مطلبن ــذا قس ــرع الأولفلھ ــرار  الف ــن الأض ــانوني ع ــویض الق التع

ــي  ــحیة و فـ ــة بالضـ ــانياللاحقـ ــرع الثـ ــرار اللا الفـ ــن الأضـ ــویض عـ ــة التعـ ــي حالـ ــحیة فـ ــذوي الضـ ــة بـ حقـ

 كیفیة دفع ھذه التعویضات.لدراسة  صصناهفخ الفرع الثالثأما وفاتھا،

 الفرع الأول

 التعویض القانوني عن الأضرار اللاحقة بالضحیة.
إن الأضـــرار التـــي تلحـــق بالضـــحیة مباشـــرة و تكـــون محـــلا للتعـــویض القـــانوني، ھـــي تلـــك الأضـــرار  

ــم ــانون رق ــى ســبیل الحصــر ضــمن أحكــام الق المعــدل 88/31الجســمانیة التــي ذكرھــا المشــرع الجزائــري، عل

 و ھي :74/15و المتمم للأمر رقم 

 العجز المؤقت عن العمل.-

 لعمل.العجز الدائم الكلي و الجزئي عن ا-

 ضرر التألم.-

 الضرر الجمالي.-

 بالإضافة إلى المصاریف الطبیة و الصیدلانیة.-

 عن العجز المؤقت عن العمل. القانوني أولا:التعویض
ــز المؤقــت عــن العمــل ھــو"     تعطــل أو توقــف المضــرور عــن العمــل بســبب الإصــابة الجســمانیة  العج

التــي لحقــت بــھ اثــر الحــادث و الھــدف مــن التعــویض فــي ھــذه الحالــة ھــو تغطیــة جــزء مــن دخــل الضــحیة 

ــة أو ھــو " 1 الــذي اقتطــع جــراء الحــادث. ــھ بعجــز لفتــرة زمنی "الإصــابة التــي لحقــت بالضــحیة و تســببت ل

 
لأشغال بن عبیدة عبد الحفیظ،إلزامیة تأمین السیارات و نظام تعویض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشریع الجزائري ،الدیوان الوطني ل - 1

 .45،ص2002التربویة،الجزائر، 
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ــا فاتھـــا مـــن كســـب معینـــة تمنعـــھ مـــن مزاولـــة وظیفتھـــا  ــا، فتعـــوض الضـــحیة لمـ أو مھنتھـــا أو أعمالھـ

 ". 1 (الراتب)

و علیــھ یكــون التعــویض عــن العجــز المؤقــت علــى أســاس  الأجــر أو الــدخل المھنــي للضــحیة حســب أحكــام 

مــن نفــس الملحــق علــى أنــھ  البنــد الثــانيبحیــث نــص  ،88/312رقــمبالقــانون البنــد الأول مــن الملحــق 

مـــن أجـــر المنصـــب أو الـــدخل المھنـــي 100:"یعـــوض عـــن العجـــز المؤقـــت عـــن العمـــل علـــى أســـاس%

 "  3 للضحیة.

ــال: ــدة مث ــل لم ــت عــن العم ــت الحــادث  6أصــیب شــخص بعجــز مؤق ــذي یتقاضــھ وق ــان الأجــر ال أشــھر و ك

 دج.35000یقدر بـ

 210000=6×35000الطریقة:یحسب التعویض بھذه -

 دج.210000مبلغ التعویض ھو -

ــھ المھنــي وقــت وقــوع    ــدم الضــحیة مــا یثبــت أجــره أو دخل ــم یق ــة مــا إذا كــان الحــادث  أمــا إذا ل ، أو فــي حال

 أجره أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ،فیحدد التعویض على أساس ھذا الأخیر.

 كان أجره أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.أشھر و  4شخص أصیب بعجز لمدة مثال:

 أشھر= مبلغ التعویض.4: الأجر الوطني الأدنى المضمون ×یحسب التعویض بھذه الطریقة

ــغل    ــن ش ــي،یمكنھم م ــل مھن ــة أو تأھی ــین بتجرب ــھادات أو المتمتع ــى ش ــلین عل ــحایا الحاص ــبة للض ــا بالنس أم

ــیس بإمكــانھم إثبــات أجــر أو د  ــى الحــد الأدنــى للأجــر منصــب عمــل مناســب و ل ــالرجوع إل خــل ،یعوضــون ب

 .88/314 من الملحق بالقانون رقم البند الأولالأساسي لھذا المنصب، وفقا لأحكام 

 عن العجز الدائم الكلي و الجزئي عن العمل. القانوني ثانیا:التعویض
الـــنقص العضـــوي أو  إلـــىالضـــحیة بعجـــز دائـــم فـــي أحـــد أعضـــائھا تـــؤدي  إصـــابة"العجـــز الـــدائم ھـــو  

 " 5 .القصور الوظیفي و النفسي للشخص المصاب

 .6جزئیا بالاعتماد على الخبرة الطبیة أوكان العجز الدائم كلیا  إذاأنھ یتم تحدید ما  الإشارةو تجدر 

ــتم بحســاب الرأســمال التأسیســي الــذي یتمثــل فــي حاصــل     ــدائم ی ــغ التعــویض عــن العجــز ال أمــا حســاب مبل

ــھري للضــحیة × ــدخل الش ــة  12ضــرب ال ــھ نقط ــذي تقابل ــنوي  ال ــدخل الس ــى ال ــول عل ــك للحص ــھر ، و ذل ش

   88/31.7استدلالیة محددة بالجدول المرفق بملحق القانون رقم 
 

ر التأمین الإلزامي على السیارات،مذكرة لنیل في إطا-بن ثابت محمد،نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر// 1
 . 38،ص 2015شھادة الماستر في الحقوق،تخصص القانون الاجتماعي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الطاھر مولاي،سعیدة ،

 سابق.، مرجع  88/31ن الملحق بالقانون رقم البند الأول م - 2
 مرجع نفسھ.البند الثاني، من  - 3
 نفسھ.مرجع ول من البند الأ نظرأ - 4
 . 33،ص 2016دلاندة یوسف،نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة و المادیة الناتجة عن حوادث المرور،الطبعة الخامسة ،دار ھومھ ،  - 5
العقلیة للضحیة ، بالإضافة إلى تقدیر نسبة العجز ھي عمل یقدم من خلالھ الطبیب الخبیر المنتدب ،مساعدة تقنیة لتقدیر الحالة الجسدیة أو الخبرة الطبیة : - 6

 على أساس طبیعة العاھة التي لحقت بالضحیة و سنھ و قواه البدنیة و العقلیة.
 )1أنظر الملحق رقم ( - 7
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لنحصــل فــي الأخیــر علــى مبلــغ التعــویض الضحیة،و تضــرب فــي الأخیــر النقطــة الاســتدلالیة ×نســبة عجــز 

 88/31.1من الملحق بالقانون البند الرابع المستحق و ھذا حسب أحكام 

ــالرجوع  ــھ ب ــر أن ــىغی ــانون  إل ــدول الملحــق بالق ـ 88/31الج ــدر بــ ــنوي یق ــى دخــل س ــد أن أعل دج 77000نج

ــھ النقطــة الاســتدلالیة  ــق الأن المشــرع  إذ .3280تقابل ــط تطــور الجــدول المرف ــد رب ــري ق بتطــور الأجــر جزائ

معیــارا لإیجــاد النقطــة الاســتدلالیة فــي حالــة مــا إذا تجــاوز دخــل  ني الأدنــى المضــمون،و بالتــالي وضــعالــوط

دج إضــافیة ،بشــرط أن لا 500نقــاط اســتدلالیة عــن كــل  10 دج و ذلــك بزیــادة77000الضــحیة الســنوي 

 یتعدى دخل الضحیة مبلغا مساویا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

الــدخل أو الأجــر الشــھري أو یكــون أقــل مــن الأجــر الــوطني الأدنــى  إثبــات  إمكانیــةعــدم  عنــد أنــھ  إلا  

ــا ــر ، أم ــذا الأخی ــاس ھ ــى أس ــویض عل ــدد التع ــمون یح ــھادات أو  المض ــى ش ــلین عل ــحایا الحاص ــبة للض بالنس

المتمتعــین بتجربــة أو تأھیــل مھنــي،یمكنھم مــن شــغل منصــب عمــل مناســب و لــیس بإمكــانھم إثبــات أجــر أو 

ــص حســاب  ــا یخ ــب، أمــا فیم ــذا المنص ــي لھ ــى للأجــر الأساس ــد الأدن ــالرجوع إلــى الح ــون ب ــل ،یعوض دخ

ــد  ــراء فیعتم ــر أج ــر الغی ــتحق للقص ــویض المس ــى الأالتع ــد عل ــى الح ــمون أو عل ــى المض ــوطني الأدن ــر ال ج

 الأدنى للأجر الأساسي الصافي من الضرائب و التكالیف المناسب لمستوى تأھیلھم.

مـــن الملحـــق البنـــد الرابـــع نســـبة العجـــز تلعـــب دورا أساســـیا فـــي تقـــدیر التعـــویض المســـتحق ف نكمـــا أ 

 العجـــز الـــدائم الجزئـــي مســـاویا لنســـبة".....عنـــدما یكـــون معـــدل نـــص علـــى أنـــھ 88/31رقـــم  بالقـــانون

أو یفوقـــھ ،یمـــنح للضـــحیة فضـــلا عـــن الریـــع ، تعـــویض عـــن انقطـــاع محتمـــل فـــي قـــبض المـــنح %50

 العائلیة المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث.

ــة   ــم یســاوي إصــابةفــي حال ــالغیر ،یضــاعف 80%الضــحیة بعجــز دائ ــى الاســتعانة ب ــر و یجبرھــا عل أو أكث

 .40لرأسمال أو المعاش بنسبة %مبلغ ا

  " 2تحدد الاستعانة بالغیر بموجب خبرة طبیة 

 45التعویض عن العجز الدائم بنسبة % مثال:

 دج. 19000و كان دخلھ  الشھري یقدر بـ  45شخص أصیب اثر حادث مرور بعجز دائم بنسبة % 

 فیحسب التعویض بھذه الطریقة:-

 دج228000=12×19000للضحیة:حساب الدخل السنوي -أولا

ــا ــالرجوع -ثانی ــىب ــة  إل ــدخل الضــحیة نجــد أن دخل ــة ل ــق للبحــث عــن النقطــة الاســتدلالیة المقابل الجــدول المرف

 وز أعلى مبلغ محدد في الجدول.االسنوي تج

 النقطة الاستدلالیة: لإیجاد ھاتین الطریقتین  إحدى إلىاللجوء -ثالثا

 
 .سابق، مرجع 88/31البند الرابع من الملحق بالقانون رقم  - 1
 مرجع نفسھ. - 2
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 الطریقة الأولى: -

 151000=77000-228000في الجدول من الدخل السنوي للضحیة المحدد قصى طرح المبلغ الأ -

ــغ  - ــوم بالبحــث عــن النقطــة الاســتدلالیة لمبل ــى 151000نق ــة بالاعتمــاد عل ــق القاعــدة الثلاثی ــك بتطبی دج و ذل

 3020=10×151000:القیمة المتحركة التي وضعھا المشرع

                                                            500 

 3020دج ھي 151000النقطة الاستدلالیة لمبلغ  إذن

للحصــــول علــــى النقطــــة  151000و 77000للمبلغــــین  الاســــتدلالیتیننقــــوم بجمــــع النقطتــــین  الآن-

 6300=3280+3020دج :228000الاستدلالیة للمبلغ الكلي 

 6300ھي 228000النقطة الاستدلالیة لمبلغ 

 حساب مبلغ التعویض :النقطة الاستدلالیة ×نسبة العجز = مبلغ التعویض.-

 دج283500=6300×45%

 دج .283500مبلغ التعویض ھو :-

 الثانیة:الطریقة -

للحصـــول علـــى النقطـــة  1740العـــدد  إلیـــھو الحاصـــل نضـــیف  50نقســـم الأجـــر الســـنوي للضـــحیة علـــى 

 4560=50÷228000الاستدلالیة :

4560+1740=6300 

 6300النقطة الاستدلالیة ھي :

 للحصول عل مبلغ التعویض نضرب النقطة الاستدلالیة ×نسبة العجز

 دج 283500=45×% 6300

 دج.283500 مبلغ التعویض ھو -

 80كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق % إذاحالة ما  مثال:

 فالتعویض یكون كالتالي  80لو افترضنا في المثال السابق أن نسبة العجز كانت % 

 .100الكل قسمة   40×مبلغ التعویض 

 

283500×40=113400      

     100 

 283500المبلغ  إلى 113400یضاف ھذا المبلغ 

 دج396900ھو : الإجماليلیصبح مبلغ التعویض 
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 حساب التعویض في حالة تعدد العاھات.مثال:

لتعــویض عــن العجــز فــي حالــة تعــدد العاھــات ،و لــذا جــاءت المحكمــة العلیــا للــم یتطــرق المشــرع الجزائــري 

ــة  ــى نظری ــاد عل ــانوني بالاعتم ــراغ الق ــذا الف ــئ ھ ــزار"لمل ــذه  "بلت ــل ھ ــدائم و تتمث ــز ال ــب العج ــاب نس لحس

 الطریقة في: 

 100العاھة الأولى و تنقص من المقدر الكلیة أي% نأخذ  -

 تقدیر العاھة الثانیة نسبة إلى للمقدرة المتبقیة باستعمال العملیة الثلاثیة. -

 عمال العملیة الثلاثیة.كذلك العاھة الثالثة و الرابعة ...الخ تقدر دائما بالنسبة للمقدرة المتبقیة باست -

ــي: ــال تطبیق ــبة % مث ــر بنس ــذراع الأیس ــتوى ال ــى مس ــز عل ــرور بعج ــادث م ــراء ح ــیب ج ــخص أص و 50ش

ــى مســتوى الأذن (صــم مطلق)بنســبة %  ــف الأیمــن بنســبة 40عاھــة عل ــى المســتوى الكت ــة أخــرى عل ،و عاھ

 %30 

 یتم الحساب كالأتي :-

 حساب العاھة الأولى:-1

 (غالبا ما تكون العاھة الأكبر نسبة أو الأكثر أھمیة) 50نحتفظ بالعاھة الأولى المقدرة ب% 

 100نحسب نسبة المقدرة المتبقیة بطرح نسبة العاھة الأولى من المقدرة الكلیة  المقدرة ب% -

50 %- %100=50 % 

 % 50نسبة المقدرة المتبقیة ھي-

 حساب العاھة الثانیة:-2

نقــوم بالعملیــة الثلاثیــة نضــرب نســبة العاھــة الثانیــة ×نســبة المقــدرة المتبقیــة ثــم نقســم  لحســاب العاھــة الثانیــة

 100الكل على 

40  ×%50 %=%20 

100    

 % 20إذن نسبة العاھة الثانیة ھي - 

 30% =50% -20قدرة المتبقیة و ذلك بطرح % منحسب مجددا نسبة ال

 حساب العاھة الثالثة:-3

 % 30% × نسبة المقدرة المتبقیة و ھي 30بالعملیة الثلاثیة بضرب نسبة العاھة الثالثة المقدرة بـ نقوم

 100و نقسم الكل على 

30 %×30 %=9% 

    100 

 % 9نسبة العاھة الثالثة ھي -
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 نحصل على النسبة الكلیة للعجز ب جمع كل النسب المتحصل علیھا:-4

30+%50+%9=%%89 

 % 89العجز الكلي ھي نسبة

 لحساب مبلغ التعویض نتبع الطرق المستعملة في الأمثلة أعلاه.-5

ــب    ــبة العجــز حس ــة نس ــة بمراجع ــرر المطالب ــوز للمتض ــاقم الضــرر یج ــة تف ــي حال ــھ ف ــارة إلا ان یجــب الإش

ــادة ــص الم ــن20ن ــر م ــة إلا،74/151الأم ــب المراجع ــتم  أن طل ــنوات  إلالا ی ــلاث س ــد ث ــدءابع ــاریخ  ابت ــن ت م

 80/362من المرسوم رقمالثانیة  الاستقرار، و ذلك وفقا لما نصت علیھ المادة أوالشفاء 

 عن ضرر التألم. القانوني ثالثا:التعویض
المعـــدل و المـــتمم 88/31یعتبـــر التعـــویض عـــن ضـــرر التـــألم مـــن التعویضـــات المســـتحدثة فـــي القـــانون   

الملحــق  مــن الثانیــةالخــامس الفقــرة  البنــد بموجــب عــن ضــرر التــألم  .فتقــرر التعــویض  74/15للأمــر

"یــتم التعــویض عــن ضــرر التــألم المحــدد بموجــب خبــرة طبیــة الــذي نــص علــى أنــھ : 88/31بالقــانون رقــم

 یلي: كما

ــاریخ   - أ    ــد تـ ــمون عنـ ــى المضـ ــوطني الأدنـ ــھري الـ ــر الشـ ــة الأجـ ــط:مرتین قیمـ ــألم المتوسـ ــرر التـ ضـ

 .الحادث

ــألم الھـــام:أربع مـــرات قیمـــة الأجـــر الشـــھري الـــوطني الأدنـــى المضـــمون عنـــد تـــاریخ ضـــرر ا- - ب   لتـ

 " 3 الحادث.

ــھ نســتنج ــألم  و من ــوطني الأدنــى المحــدود كأســاس لتعــویض ضــرر الت ــالأجر ال أن المشــرع الجزائــري أخــذ ب

 بنوعیھ.

 عن الضرر الجمالي. القانوني رابعا:التعویض
ــو    ــالي ھ ــي جســم الضــرر الجم ــري ف ــب المظھ ــة و الجان ــة الجمالی ــذي یصــیب الناحی ــان"الضــرر ال  الإنس

وفــق الصــورة التــي خلقــھ  للإنســانكتشــوه أحــد أعضــائھ أو فقدانــھ علــى نحــو یخــل فــي التــوازن الجمــالي 

 " 4الله علیھا.

 ـأو  الإنســانمــن أمثلــة الضــرر الجمــالي تشــوه أحــد أعضــاء جســم  روق و الجــروح فــي الجســم أثــار الحـ

 الخارجي،سواء كان في الأجزاء المكشوفة من الجسم أو غیر المكشوفة منھ. 

 
 .سابقرجع ، م 74/15،من الأمر رقم 20أنظر المادة - 1
،یتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بطریقة تقدیر نسب العجز و مراجعتھا،التي 1980فیفري16،المؤرخ في 80/36المادة الثانیة من المرسوم رقم  - 2

التعویض عن الأضرار،ج ر ج ج،عدد ،المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام 1974جانفي 30المؤرخ في   74/15من الأمر رقم  20تتعلق بالمادة 
 . 1980فیفري  19،صادر في  8
 سابق.،مرجع 88/31من الملحق بالقانون رقم 2البند الخامس الفقرة  - 3
 9201، أفریل 01،العددمجلة العلوم القانونیة و السیاسةبن یحي شارف،التعویض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون الجزائري،  - 4

 . 1456ص
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ــرر ــذا الضـ ــن ھـ ــوض عـ ــالي فیعـ ــب  الجمـ ــىبموجـ ــرة الأولـ ــامس الفقـ ــد الخـ ــانون  البنـ ــق بالقـ ــن الملحـ مـ

ــم ــة لإصــلاح الضــرر  88/31رق ــة اللازم ــات الجراحی ــة عــن العملی ــالیف المترتب ــل المصــاریف و التك عــن ك

 1رة طبیة.الجمالي المقرر بموجب خب

 عن المصاریف الطبیة و الصیدلانیة. القانوني خامسا:التعویض
ــائق الطبیــة  لاســتحقاق التعــویض عــن المصــاریف  الطبیــة و الصــیدلانیة یجــب علــى الضــحیة تقــدیم كــل الوث

  2و االثبوتیة  لھذه المصاریف.

 :في 88/31من الملحق بالقانون رقم البند الثالثتتجسد ھذه المصاریف القابلة للتعویض حسب 

 " یتم دفع و تعویض المصاریف الطبیة و الصیدلانیة بكاملھا.

 تشتمل ھذه المصاریف على ما یلي: 

 مصاریف الأطباء و الجراحین و أطباء الأسنان و المساعدین الطبیین.-

 في المستشفى أو المصحة. الإقامةمصاریف -

 طبیة و صیدلانیة. مصاریف-

 مصاریف الأجھزة و التبدیل.-

 . الإسعافمصاریف سیارة -

 مصاریف الحراسة النھاریة و اللیلیة.-

 حالة ضروریة.بررت ذلك  إذالطبیب  إلىمصاریف النقل للذھاب  -

 و إذا تعذر على المضرور تسبیق ھذه المصاریف، جاز للمؤمن منحھ ضمانا بھا بصفة استثنائیة 

ــطة و إذا كا ــك بواس ــن ذل ــق م ــد التحقی ــارج، بع ــي الخ ــھ ف ــتدعي معالجت ــرور تس ــحیة للمض ــة الص ــت الحال ن

الطبیــب المستشــار للمــؤمن ،فــان المصــاریف المتعلقــة بھــذا الشــأن تكــون موضــوع ضــمان طبقــا للتشــریع 

 " 3 الجاري بھ العمل في مادة العلاجات في الخارج.

 الفرع الثاني

 عن الأضرار اللاحقة بذوي الضحیة في حالة وفاتھا. التعویض القانوني
بســبب الخســائر البشــریة التـــي تتســبب فیھــا حـــوادث المــرور و الآثــار الســلبیة التـــي تنــتج عــن ھـــذه     

ــم  ــر رق ــام الأم ــري ضــمن أحك ــا  74/15الخســائر،نص المشــرع الجزائ ــة م ــي حال ــھ ف ــتمم أن ــدل و الم  إذاالمع

 
 .سابق، مرجع 88/31أنظر البند الخامس الفقرة الأولى من الملحق بالقانون رقم  - 1
 .38سابق ،صبوجدیرة سیف الدین ،مرجع   - 2
 سابق.،مرجع 88/31من الملحق بالقانون رقم  البند الثالث - 3
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،فــان الحــق فـــي التعــویض التلقــائي ینتقـــل مباشــرة إلـــى ذوي تســبب حــادث المـــرور فــي وفــاة الضـــحیة 

 1الضحیة.

ــالرجوع  ــىفبـ ــم إلـ ــانون رقـ ــق بالقـ ــحیة (ذوي  88/31الملحـ ــل الضـ ــنح لأھـ ــري مـ ــرع الجزائـ ــد أن المشـ نجـ

 .التعویضات الحقوق) مجموعة من 

ــاة  ــن الوف ــویض ع ــي التع ــات ف ــذه التعویض ــد ھ ــث تتجس ــذي حی ــاة ی ال ــحیة المتوف ــن الض ــاختلاف س ــف ب ختل

 ، التعویض عن الضرر المعنوي و التعویض عن مصاریف الجنازة.(بالغة، قاصر)

 أولا:التعویض القانوني في حالة وفاة ضحیة بالغة.
ســنة كاملــة 19فانــھ فــي حالــة وفــاة ضــحیة بالغــة( 88/312مــن الملحــق بالقــانون رقــمالبنــد الســادس حســب    

ــادث)،یعوض ذ  ــوم الحـ ــك یـ ــتفید، و ذلـ ــل مسـ ــبة لكـ ــي بالنسـ ــمال التأسیسـ ــاس الرأسـ ــى أسـ ــوق علـ وي الحقـ

بضــرب النقطــة الاســتدلالیة المقابلــة للأجــر أو الــدخل المھنــي للضــحیة عنــد تــاریخ الحــادث فــي معامــل 

 حصة كل مستفید. 

 و یستفید من التعویض في ھذه الحالة كل من :  

 30بنسبة تقدر بـ %  الزوج أو الزوجة -

 لكل واحد منھم.15تحت الكفالة بنسبة تقدر بـ%  الأبناء القصر -

ــ % - ــدر بـ ــا 10الأب و الأم بنســبة تق ــة م ــي حال ــا ف ــا ،أم ــل واحــد منھم ــرك الضــحیة زوج و أولاد  إذالك ــم یت ل

 لكل واحد منھم. 20یعوض الأب و الأم بنسبة تقدر بـ % 

ــ % الأشــخاص الآخــرون تحــت الكفالــة(بمفھوم - لكــل  10الضــمان الاجتمــاعي) یعوضــون بنســبة تقــدر بـ

 واحد منھم.

ــبة - ــادث بالنس ــوع ح ــة وق ــي حال ــرر ف ــویض المق ــطر التع ــن ش ــاویة ، م ــاط متس ــامى بأقس ــتفید الأولاد الیت یس

 لزوج الضحیة. 

ــارةیجــب     ــن  الإش ــھ لا یمك ــة  أنأن ــة النقط ــوق قیم ــذوي الحق ــدفوع ل ــمال التأسیســي الم ــغ الرأس ــاوز مبل یتج

   ).100المضروب في مئة ( المطابقة للأجر أو الدخل المھني السنوي للضحیة

ــیض نســبي   ــوق موضــوع تخف ــة مــن ذوي الحق ــدة لكــل فئ ــة تجــاوز ھــذه القیمــة تكــون الحصــة العائ ففــي حال

 :الآتیةسنوضح ذلك في الأمثلة 

 تعویض القانوني في حالة وفاة ضحیة بالغة.عن المثال:

ــة ، ــرك زوج ــرور ، و ت ــادث م ــر ح ــل اث ــوفي رج ــرة  2ت ــى أج ــان یتقاض ــھ ك ــم أن ــع العل ــر و أم ،م أولاد قص

 دج.19000شھریة تقدر ب 
 

ة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص القانون الخاص ،كلیة الحقوق جامعة بعجي محمد،المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات،رسالة لنیل شھاد/ 1
 .288،ص2008یوسف بن خدة ،الجزائر، 
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 یحسب التعویض بھذه الطریقة:-

 دج228000=12×19000/حساب الدخل السنوي للضحیة:1

 الاستدلالیة المقابلة للدخل السنوي للضحیة:/البحث عن النقطة 2

و  3280تقابلــھ النقطــة الاســتدلالیة  دج77000تجــاوز أعلــى قیمــة محــددة فــي الجــدول و ھــي  228000

 ھذه الطریقة : إلى بالتالي نلجأ

 151000دج نجد 228000دج من  77000نقوم بطرح -

ثـــة بالاعتمـــاد علـــى القیمـــة لقاعـــدة الثلابتطبیـــق ا151000نقـــوم بالبحـــث عـــن النقطـــة الاســـتدلالیة لمبلـــغ -

 3020=10×15100:المتحركة

                  500 

 3020ھي 151000إذن النقطة الاستدلالیة لمبلغ 

ــع  الآن- ــوم بجمــ ــین نقــ ــتدلالیتین للمبلغــ ــین الاســ ــة 77000و 15100النقطتــ ــى النقطــ ــول علــ دج للحصــ

 :22800الاستدلالیة الإجمالیة لمبلغ 

3020+3280=6300 

 6300دج ھي 228000النقطة الاستدلالیة لمبلغ  إذن

 /نحدد مجموع حصص ذوي الحقوق:3

 30الزوجة % -

 30=% 2×15الأولاد القصر %  2-

 10الأم % -

 / نحسب المبالغ المستحقة لذوي الحقوق:4

 189000=30×6300الزوجة 

 دج لكل ولد)09450=2÷19800(018900=30×6300الأولاد 

 دج63000=10×6300الأم 

 عن التخفیض النسبي. مثال:

ــرك  ــرور ، و ت ــادث م ــر ح ــوفي شــخص اث ــب شــھري  5ت ــان یتقاضــى رات ــة و أب ، و ك أولاد قصــر ، زوج

 دج. 19000یقدر بـ 

 228000=2×19000/حساب الدخل السنوي للضحیة 1

 6300حسب المثال أعلاه ھي 228000/النقطة الاستدلالیة للمبلغ 2

 ذوي الحقوق:/تحدید مجموع حصص 3

 75=% 5×15% الأولاد القصر-
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 30الزوجة % 

 10الأب% 

 /حساب التعویض المستحق لھم:4

 )94500=5÷472500(472500=6300×75الأولاد القصر:

 189000=30×6300الزوجة:

 63000=10×6300الأب:

 :100/نضرب النقطة الاستدلالیة في 5

6300×100=630000 

 100المبالغ المستحقة لذوي الضحیة نجد أنھا تتجاوز ضرب القیمة الاستدلالیة في  نجمع/6

472500+189000+63000=724500 

 945000=630000-724500/نقوم بعملیة الطرح 7

 945000%المقابلة لمبلغ 15ھي الإضافیةالقیمة  إذن/8

 /نقوم بعملیة التخفیض النسبي:9

 لكل واحد من الأولاد) 82173.91=5÷410869.59دج(410869.56=75×630000:الأولاد -

                115 

 .164347=30×630000:الزوجة-

  115                 

 54782.60=10×630000الأب:-

                115 

ــاوز - ــتحقة لا تتجـ ــالغ المسـ ــوع المبـ ــر أن مجمـ ــي الأخیـ ــد فـ ــص  630000للتأكـ ــع الحصـ ــع جمیـ ، نجمـ

  .630000المستحقة لنحصل على مجموع یساوي 

 ثانیا :التعویض القانوني في حالة وفاة ضحیة قاصر.
 ـ         الــولي علـــى م بالتســـاوي أو مھنیــا،یعوض الأب و الأ ة وفـــاة ضــحیة قاصــر لا یمـــارس نشــاطافــي حالـ

 الضحیة القاصر وقت الوفاة بحیث: أساس سن

ــن  إذا -       ــل م ــحیة أق ــن الض ــان س ــنوات  6ك ــعف الس ــاس ض ــى أس ــھم عل ــتم تعویض ــر فی ــنوي للأج ــغ الس مبل

 المضمون عند تاریخ الحادث. الوطني الأدنى

ــر  ــھري  (الأجــ ــمون × الشــ ــى المضــ ــوطني الأدنــ ــى 12الــ ــوطني الأدنــ ــر الــ ــنوي للأجــ ــغ الســ )=المبلــ

 2ضمون×الم
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ــ  19غایــة  إلــىســنوات  6كــان ســن الضــحیة بــین  إذاأمــا -  3ســنة فیســتحق أبویــھ تعویضــا مســاویا لـ

 أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث.

 3)=المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون×12الوطني الأدنى المضمون × الشھري (الأجر

التعـــویض  انـــھ فـــي حالـــة وفـــاة الأب أو الأم یتقاضـــى المتبقـــي منھمـــا علـــى قیـــد الحیـــاة الإشـــارةو یجـــب 

ــھ  ــص علی ــا ن ــا لم ــازة، طبق ــى مصــاریف الجن ــذا التعــویض لا یشــتمل عل ــھ،كما أن ھ ــامن بكامل ــد الث ــن البن م

 88/31.1الملحق بالقانون رقم 

 عن الضرر المعنوي اللاحق بذوي الضحیة. ثالثا:التعویض القانوني
ــم   ــم یكــن یعــوض عــن الضــرر المعنــوي فــي ظــل أحكــام الأمــر رق ــھ 74/15 ل الا بعــد التعــدیل الــذي جــاء ب

ــم ــانون رق ــذي نــص ضــمن أحكــام  88/31الق ــة ال ــرة الثالث ــد الخــامسمــن الفق ــاة 2البن ــة وف ــي حال ــھ ف ــى أن عل

ــزوج أو  ــذي لحــق الضــحیة یعــوض كــل مــن الأب،الأم ،ال ــوي ال ــاء عــن الضــرر المعن الزوجــة،و كــذلك الأبن

 .بھم

ــد  ــى المضــمون عن ــوطني الأدن ــة الأجــر الشــھري ال ــة أضــعاف قیم ــي حــدود الثلاث ــویض ف ــغ التع ویكــون مبل

  )3تاریخ الحادث.(الأجر الشھري الوطني الأدنى المضمون ×

ــانون رقـــم   ــام القـ ــتنتج أن المشـــرع الجزائـــري ضـــمن أحكـ لـــى التعـــویض عـــن نـــص ع88/31و منـــھ نسـ

ــم یــنص عــن التعــویض عــن الضــرر المعنــوي  الضــرر المعنــوي لــذوي الضــحیة فقــط فــي حالــة الوفــاة ، و ل

 اللاحق بالضحیة جراء الإصابة في حالة بقائھا حیة.

 رابعا:التعویض عن مصاریف الجنازة.
التعـــویض الممنـــوح عـــن  88/31لقـــد حـــدد المشـــرع الجزائـــري ضـــمن أحكـــام الملحـــق بالقـــانون رقـــم    

مصـــاریف جنـــازة الضـــحیة بخمســـة أضـــعاف الأجـــر الشـــھري الـــوطني الأدنـــى المضـــمون عنـــد تـــاریخ 

 .3الحادث 

 )5(الأجر الوطني الأدنى المضمون ×

 الفرع الثالث

 كیفیة دفع التعویض .
ــم 16حســب أحكــام المــادة      ــانون رق ــم  88/31 مــن الق ــان التعــویض  74/151المعــدل و المــتمم للأمــر رق ف

ــع  ــكل ری ــي ش ــا ف ــدفع اختیاری ــاة ، ی ــة الوف ــي حال ــا ف ــذوي حقوقھ ــحیة و ل ــتحق للض ــبة  أوالمس ــمال بالنس رأس

 ه.للمستفدین البالغین سن الرشد و ذلك حسب الشروط المحدد في الجدول الملحق بالقانون أعلا
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 ـ ــا التعــویض المســتحق للقصــر أیـ ــدفع  نأم ــت صــفتھم فی ــاكان ــدما یتجــاوز  إلزامی ــت ، عن ــع مؤق ــي شــكل ری ف

 مبلغھ أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

ــزة    ــأنھم عج ــرف ب ــالغین و المعت ــوق الب ــحایا أو ذوي الحق ــتحق للض ــویض المس ــدفع التع ــا ی ــاكم ــي  إلزامی ف

 أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.دما یتجاوز مبلغھ شكل ریع عمري عن

نســـتنتج أن التعـــویض عـــن الضــرر النـــاتج عـــن حـــوادث المـــرور یــدفع إمـــا فـــي شـــكل رأســـمال  و منــھ  

 تأسیسي أو في شكل ریع(إما مؤقت أو عمري).

 .أولا:الرأسمال التأسیسي

 2ھو تقدیر مبلغ التعویض المستحق على أساس تقدیمھ دفعة واحدة.

المقابلـــة للـــدخل الســـنوي للضـــحیة أو الأجـــر ویحســـب الرأســـمال التأسیســـي بضـــرب النقطـــة الاســـتدلالیة 

 السنوي الوطني الأدنى المضمون في مقدار نسبة العجز ،كما أشرنا إلیھ سابقا.

 ثانیا:الریع. 
تلــك المنحــة أو الراتــب الــذي یــدفع للمضــرور جــراء مــا لحــق بــھ مــن ضــرر نتیجــة حــادث مــرور، و  ھــي  

 3سبب لعجز مؤقت أو دائم أو عاھة مستدیمة أقعدتھ عن العمل.

و الریــع یجــب أن لا  یتجــاوز فــي أي حــال مــن الأحــوال الأجــر أو الــدخل المھنــي للضــحیة عنــد تــاریخ 

 88/31.4 الملحق بالقانون رقممن  البند السابعالحادث.و ھذا حسب 

 و الریع نوعان :ریع مؤقت و ریع عمري.

 ؤقت.مِ الریع ال/1
ــا     ــة م ــي حال ــویض  إذاف ــھ التع ــفتھ،یدفع ل ــت ص ــا كان ــرا مھم ــتفید قاص ــان المس ــاك ــع  إلزامی ــكل ری ــي ش ف

 مؤقت،عندما یتجاوز مبلغھ أربعة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

التأسیســـي علـــى معامـــل الریـــع المؤقـــت المحـــدد فـــي جـــدول  الرأســـمالو یحســـب الریـــع المؤقـــت بقســـمة  

 5سنة. 19الى 0المقابل لسن الضحیة من  88/31حساب الریع المؤقت الملحق بالقانون رقم

 /الریع العمري.2
عجـــزة و المعتـــرف بـــأنھم  ،ســـنة كاملـــة 19یـــدفع الریـــع العمـــري للضـــحایا أو ذوي حقـــوقھم البـــالغین      

 یكون التعویض المستحق لھم یتجاوز أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

 
 مرجع نفسھ.ن  م16المادة  - 1
-المسیلةوكالة  -دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین -مشقق نور الھدى،بن خلیفة منى،تقدیر تعویض الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور - 2

محمد ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،تخصص اقتصاد التأمینات ،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة 
 .58،ص2018بوضیاف،المسیلة، 

 .42سابق ،صدلاندة یوسف،مرجع  - 3
 سابق.، مرجع 88/31البند السابع من ملحق بالقانون رقم  - 4
 . 2ظر الملحق رقم أٔن/ 5
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المحــدد فــي و یحســب الریــع العمــري بقســمة الرأســمال التأسیســي علــى معامــل المعــاش حســب ســن الضــحیة 

  1سنة . 100الى 0جدول حساب الریع العمري بین 

 كما یحق للمستفید أن یأخذ الریع إما سنویا أو شھریا أو حتى فصلیا

 مبلغ الریع السنوي:الرأسمال التأسیسي ÷معامل الریع.-

 .12:مبلغ الریع السنوي÷مبلغ الریع الشھري-

 .4مبلغ الریع الفصلي:مبلغ الریع السنوي÷-

 الثانيالمبحث 

 التعویض القانوني في مجال عقد البیع على التصامیم.

بســـبب الأزمـــة الســـكنیة الخانقـــة التـــي عرفتھـــا الجزائـــر، و أمـــام عجـــز مؤسســـات الدولـــة فـــي تلبیـــة      

ــكان ــبة الس ــتمر لنس ــد المس ــرا للتزای ــكن ، نظ ــال الس ــي مج ــدة ف ــراد المتزای ــات الأف ــات و طلب ــت  احتیاج ،فتح

ــة  ــي الدول ــذي یتجســد ف ــة ال ــة العقاری ــك بممارســة نشــاط الترقی ــتثمار للخــواص و ذل ــات مجــال الاس ــاء بنای بن

ــا  ــرض بیعھ ــا وأبغ ــب  إیجارھ ــك بموج ــم ذل ــانون رق ــة 86/07الق ــة العقاری ــق بالترقی ــث   2المتعل ــر  بحی یعتب

ــكان ــة الإس ــن سیاس ــر م ــث غی ــر بحی ــي الجزائ ــة ف ــة العقاری ــنظم الترقی ــریع ی ــانون أول  تش ــذا الق ــك   ھ و ذل

ــھ ــن  بخلق ــواء م ــكنات س ــتوى الس ــین مس ــدف تحس ــة بھ ــة و الخاص ــات العمومی ــین المؤسس ــي ب ــیط تنافس لمح

  3و النوعیة.أ   حیث الكمیة

 86/07لكــن نظــرا للعراقیــل و الصــعوبات التــي واجھھــا نظــام الترقیــة العقاریــة آنــذاك ألغــي القــانون رقــم    

ــم ــق بالنشــاط العقــاري 93/03بالمرســوم التشــریعي رق ــذي،4المتعل ــي  ال ــة الت ــات القانونی ــر مــن أھــم الآلی یعتب

ــذي  ــى  ال ــانون الملغ ــت الق ــي تخلل ــات الت ــائص و الفراغ ــتدراك النق ــدف اس ــري بھ ــرع الجزائ ــا المش ــاء بھ ج

ــم  ــریعي رق ــوم التش ــواطنین. فالمرس ــات الم ــة احتیاج ــن تلبی ــز ع ــدان  93/03عج ــي می ــة ف ــزة نوعی ــق قف حق

ــى  ــع عل ــد البی ــة عق ــة  خاصــة فــي تقنی ــة العقاری ــھ الترقی ــد حــاول المشــرع الجزائــري مــن خلال التصــامیم ، فق

تســھیل تحقیــق ھــدف اقتنــاء ســكن عــن طریــق عقــد یــتمكن بموجبــھ المشــتري دفــع ثمــن العقار(البنایــة) 

بالتقســیط وفقــا لطریقــة التــي وضــعھا  ياء بــالأموال التــي یــدفعھا المشــتربالتقســیط ، قبــل بنائــھ بحیــث یــتم البنـ ـ

 المشرع .

ــن     ــائص إذ أن  لك ــن النق ــد م ــى العدی ــوى عل ــھ احت ــذا المرســوم إلا أن ــا ھ ــي حققھ ــة الت ــائج الایجابی ــم النت رغ

 ـ ــب أحكامـ ــاءت قاصــرة ھ أغل ــة  ج ــر فعال ــري و غی ــدخل المشــرع الجزائ ــتوجب ت ــا اس ــالات مم ــدة مج ــي ع ف
 

 . 3أٔنظر الملحق رقم / 1
(ملغى). 1986مارس  5، الصادر في 10المتعلق بالترقیة العقاریة،ج ر ج ج ،عدد  1986مارس  4،المؤرخ في 86/07القانون رقم  -1  
الدكتوراه في الحقوق،تخصص قانون الأعمال لعور ریم رفیعة،عقد البیع على التصامیم في القانون الجزائري و القانون الفرنسي،رسالة لنیل شھادة  - 3

 .4،ص2،2019المقارن،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة وھران
 (ملغى) 1993مارس  3الصادر في  14، یتعلق بالنشاط العقاري،ج ر ج ج ،عدد 1993مارس  1، المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي رقم  - 4
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ــم  2011ســنة  ــانون رق ــةالمحـ ـ 11/04لیصــدر الق ــة العقاری ــھ  1دد للقواعــد المنظمــة للترقی ــذي ألغــى بموجب ال

ــیع  ــویر و توس ــى تط ــھ عل ــن خلال ــري م ــرع الجزائ ــل المش ــث عم ــذكر، بحی ــالف ال ــریعي الس ــوم التش المرس

ــم  ــائص التــي ت ــع النق ــإبراز جمی ــك ب ــى التصــامیم و ذل ــع عل ــي مجــال البی ــاریین خاصــة ف نشــاط المــرقیین العق

 ة.إغفالھا في ظل القوانین السابق
ــى     ــع عل ــد البی ــال عق ــي مج ــانوني ف ــویض الق ــو التع ــاني ھ ــث الث ــذا المبح ــي ھ ــتنا ف ــل دراس ــا أن مح و بم

ــامیم ، فیجــب   ـ كمرحلــة  التص ــي المطلــب الأول ، أمــا فــي  ىأولـ ــذا العقــد و ذلــك ف تحدیــد مفھــوم دقیــق لھ

ني فــي إطــار المطلــب الثــاني ســنتطرق إلــى أســاس اســتحقاق التعــویض القــانوني الــذي یخــتص بــھ القســم المــد 

 عقد البیع على التصامیم.

 المطلب الأول

 مفھوم عقد البیع على التصامیم.

ــم       ــانون رق ــري ضــمن أحكــام الق ــد حــدد المشــرع الجزائ ــة  11/04ق ــة العقاری المــنظم لقواعــد نشــاط الترقی

ــي  ــع ف ــاء و البی ــة البن ــھ بعملی ــد قیام ــا عن ــاري إتباعھ ــي العق ــن للمرق ــي یمك ــة الت ــلاك العقاری ــع الأم ــات بی كیفی

ــاري  ــي العق ــي یكــون المرق ــة الت ــع الأمــلاك العقاری ــات بی ــل كیفی ــث تتمث ــة . بحی ــة العقاری إطــار  نشــاط الترقی

ــا فیھــا ، فــي عقــود بیــع عقــارا ــود بیــع عقــارات فــي طــور الانجــاز  الــذي بــدوره یشــمل طرف ت مبنیــة ،و عق

 . في ھذا المبحث الثاني عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم الذي ھو محل بحثنا

، بحیــث یعتبــر ني و ھــو عقــد البیــع علــى التصــامیم فقــد أوجــد المشــرع الجزائــري ، عقــدا جدیــدا لبیــع المبــا   

ــاليللبیــوع العقاریــة فــي الجزائــر .صــیغة مســتحدثة  تقتضــي دراســة التعــویض القــانوني فــي مجــال عقــد  بالت

 ا المطلـــب الأول إلـــى  أربعـــة فـــروع ھـــذا العقـــد،بالتالي قســـمنا ھـــذ تحدیـــد مفھـــوم  البیـــع علـــى التصـــامیم ،

اني ســنتطرق كمرحلــة أولــى إلــى تعریــف عقــد البیــع علــى التصــامیم و ذلــك فــي الفــرع الأول ، أمــا الفــرع الثـ ـ

فخصصــناه لتحدیــد خصــائص عقــد البیــع علــى التصــامیم ، بعــدھا ســنمیز ھــذا الأخیــر عــن غیــره مــن العقــود 

 الأخرى و أخیر في الفرع الرابع سنتطرق إلى شروط إبرامھ.

 الفرع الأول

 .تعریف عقد البیع على التصامیم

التصــامیم، یجــب أولا تعریفــھ مــن الناحیــة بغیــة الوصــول إلــى تعریــف شــامل و واضــح لعقــد البیــع علــى      

 القانونیة  و بعدھا سنحدد التعریف الفقھي لھ.

 

 

 
 . 2011مارس  6،الصادر في 14، المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة ، ج ر ج ج ، عدد  2011یفري ف  17،المؤرخ في 11/04القانون رقم  - 1
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          أولا: التعریف القانوني لعقد البیع على التصامیم.  

تعتبــر تقنیــة بیــع العقــار علــى التصــامیم مــن البیــوع المســتحدثة فــي النظــام القــانوني الجزائـــري، و      

ــو ــام المرس ــي أحك ــدا ف ــم تحدی ــاري 93/03م التشــریعي رق ــق بالنشــاط العق ــم المتعل ــوم ل ــذا المرس ــر أن ھ .غی

ــھ.                                                      ــة بــ ــام المتعلقــ ــن الأحكــ ــة مــ ــى مجموعــ ــط إلــ ــار فقــ ــل أشــ ــد بــ ــذا العقــ ــف ھــ ــى تعریــ ــرق إلــ                                     یتطــ

المنظمـــة لنشـــاط  المحـــدد للقواعـــد 11/04تشـــریعي أعـــلاه بالقـــانون رقـــم إلا أنـــھ بعـــد إلغـــاء المرســـوم ال

نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد اســتدرك ذلــك الفــراغ التشــریعي و عــرف عقــد البیــع علــى  ،الترقیــة العقاریــة

ــادة ــب الم ــامیم بموج ــھ : 28 التص ــى أن ــت عل ــي نص ــن  الت ــزء م ــة أو ج ــامیم لبنای ــى التص ــع عل ــد البی " عق

بنایــة مقــرر بناؤھــا أو فــي طــور البنــاء ، ھــو العقــد الــذي یتضــمن و یكــرس تحویــل حقــوق الأرض و 

ــل  ــي المقاب ــغال ، و ف ــدم الأش ــع تق ــوازاة م ــب م ــدة المكتت ــاري لفائ ــي العق ــرف المرق ــن ط ــات م ــة البنای ملكی

  "1 نجاز.یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الا

 ثانیا:التعریف الفقھي لعقد البیع على التصامیم.                                             
ــھ    ــى أن ــى التصــامیم عل ــع عل ــد البی ــاء عق ــاز، عــرف الفقھ ــور الانج ــي ط ــار ف ــى عق ــع عل ــد رســمي یق "عق

ة العقاریة،بصـــفتھ بشـــرط تقـــدیم الضـــمانات التقنیـــة و المالیـــة الكافیـــة مـــن طـــرف المتعامـــل فـــي الترقیــ ـ

ــفتھ  ــتفید بصــ ــلیمھا للمســ ــھ و تســ ــق علیــ ــل المتفــ ــي الأجــ ــة فــ ــیید البنایــ ــزم بتشــ ــذي یلتــ ــائع الــ البــ

ــر، و فـــي المقابـــل یلتـــزم  ــة لقواعـــد البنـــاء و التعمیـ ــفات المتفـــق علیھـــا و المطابقـ المشتري،بالمواصـ

ثمــن البیــع تحــدد  المشــتري بــدفع التســبیقات و الــدفعات المجــزأة علــى مراحــل تقــدم الانجــاز مخصــومة مــن

 " 2 قیمتھا و طریقة و آجال دفعھا بالاتفاق.

ــھ   ــى أن ــھ عل ــاك مــن عرف ــھ  "و ھن ــتم فی ــذي ی ــا للنمــوذج المحــدد قانونا،ال ــك العقــد الرســمي المحــرر وفق ذل

، و  تملیــك لبنـــاء أو جــزء مـــن البنــاء المقـــرر بنـــاؤه أو الــذي مـــازال فــي طـــور الانجــاز وفقـــا للتصـــمیم

ــل تحویــل حقــوق  ــى مراحــل التشــیید بمقاب ــع تســبیقات و دفعــات  مجــزأة عل ــل دف الأرض محــل التشــیید مقاب

 " 3نقل ملكیة البناء المنجز تدریجیا.

" البیــع الــذي یقــع علــى عقــار لــم یشــید بعــد ، یلتــزم البــائع بمقتضــاه الانجــاز و الالتــزام بنقــل الملكیــة أو أنــھ

ــى ــاري عل ــي العق ــمح للمرق ــة تس ــذه الطریق ــتري ، ھ ــاعده  للمش ــي تس ــة الت ــیولة المالی ــى الس ــول عل الحص

 "4على تجمیع رأسمال المشروع و ذلك ببیع العقار قبل مرحلة الانجاز.

 
 سابق.، مرجع 11/04من القانون رقم  28مادة ال - 1
 . 74،ص2011بوستة إیمان،النظام القانوني للترقیة العقاریة،دار الھدى،الجزائر،  - 2
مسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق،تخصص عقود و مسؤولیة،كلیة نوي عقیلة،التنظیم القانوني ل - 3

 . 166-165،ص2018الحقوق  جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،
4 -Hdeffinger BARATON , Vente d’immeuble à construire, Répertoire de droit civil ,2 éme édition, Dalloz, Paris , 1988  
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مـــن خـــلال  التعـــاریف الســـابقة نلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري حـــدد أھـــم عناصـــر عقـــد البیـــع علـــى     

التصــامیم و كــذا الالتزامــات الناتجــة عنــھ التــي تقــع علــى عــاتق المرقــي العقــاري باعتبــاره بائعــا و المكتتــب 

ــن ــره م ــن غی ــد ع ــذا العق ــز بھ ــائص یتمی ــن الخص ــة م ــتنتاج مجموع ــن اس ــتریا.فمنھ یمك ــاره مش ــود  باعتب العق

 .الأخرى

 الفرع الثاني

  خصائص عقد البیع على التصامیم.
 یتمیز عقد البیع على التصامیم بمجموعة من الخصائص و ھي:   

 أولا:عقد البیع على التصامیم عقد ملزم لجانبین. 
یعرف العقد الملزم لجانبین أن ذلك العقد الذي ینشأ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدین بمجرد إبرامھ، كما ھو     

الحال بالنسبة لعقد البیع على التصامیم الذي یترتب علیھ مجموعة من الالتزامات لكل من المرقي 

ي بنقل الملكیة و تشیید البنایة و كذا العقاري(البائع) و المكتتب (المشتري). فمثلا یلتزم المرقي العقار

 التسلیم...الخ ،مقابل التزام المكتتب بتسدید الأقساط و تسلم البنایة .  
 ثانیا:عقد البیع على التصامیم ھو عقد معاوضة.  

مــن القــانون المــدني الجزائــري" العقــد  58 عــرف المشــرع الجزائــري عقــد المعاوضــة فــي أحكــام المــادة   

فبالتــالي یعتبــر عقــد البیــع "   1 م كــل واحــد مــن الطــرفین بإعطــاء ،أو فعــل شــيء مــا.بعــوض ھــو الــذي یلــز

علــى التصــامیم عقــد معاوضــة لأن كــل طــرف یقــدم مقــابلا لمــا یأخــذه ، فــالمرقي العقــاري یأخــذ الــثمن الــذي 

  2دفعھ من أقساط .یدفعھ المكتتب مقابل تنفیذ التزاماتھ، أما المكتتب فتنتقل إلیھ ملكیة البنایة مقابل ما 

 ثالثا:عقد البیع على التصامیم ھو عقد شكلي.  
یعتبــر عقــد البیــع علــى التصــامیم مــن العقــود الشــكلیة الــذي یجــب تحریــره فــي شــكل رســمي  وفقــا للنمــوذج     

و إخضـــاعھ لإجـــراءات التســـجیل و الشـــھر ، باعتبـــار أن  13/4313المرســـوم التنفیـــذي رقـــمالـــوارد فـــي 

 11/04ن رقــم مــن القــانو 2الفقــرة 28عقــد البیــع علــى التصــامیم  محلــھ عقــار و ھــذا وفقــا لأحكــام المــادتین 

       4"یحدد نموذج عقد البیع على التصامیم عن طریق التنظیم."

ــادة  ــھ 34و الم ــى أن ــي نصــت عل ــي الشــكل الرســمي و یخضــع الت ــى التصــامیم ف ــع عل ــد البی ــتم إعــداد عق "ی

   5."الخاصة بالتسجیل و الإشھار للشكلیات القانونیة

 
 

 سابق.، مرجع 58/ 75من الأمر رقم  58المادة - 1
 .17سابق.صلعور ریم رفیعة ، مرجع  - 2
لأملاك العقاریة و كذا حدود ،یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم  ل2013دیسمبر 18،المؤرخ في13/431المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 . 2013دیسمبر  25، الصادر في  66تسدید سعر الملك موضوع  عقد البیع على التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر و أجالھا و كیفیات دفعھا،ج ر ج ج ، عدد
 سابق.، مرجع 11/04من القانون رقم  2الفقرة28المادة  - 4
 مرجع نفسھ. من 34المادة  - 5
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 رابعا:عقد البیع على التصامیم ھو عقد مسمى.  
ــھ و     ــري  تســمیتھ و تعریف ــولى المشــرع الجزائ ــد ت ــود المســماة  فق ــن العق ــى التصــامیم ھــو م ــع عل ــد البی عق

ــانون رقــم ــة العقاریــة ، و كــذا  11/04تنظــیم أحكامــھ  ضــمن الق ــنظم نشــاط الترقی ــذي یحــدد القواعــد التــي ت ال

لـــذي یحـــدد نمـــوذجي عقـــد حفـــظ الحـــق و عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم ا 13/431المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

ــذا  ــة و ك ــلاك العقاری ــة للأم ــغ عقوب ــامیم و مبل ــى التص ــع عل ــد البی ــوع  عق ــك موض ــعر المل ــدید س ــدود تس ح

 التأخیر و أجالھا و كیفیات دفعھا.

 .   خامسا:عقد البیع على التصامیم عقد ناقل للملكیة

ــد   ــى التصــامیم عق ــع عل ــد البی ــات  فعق ــة البنای ــوق الأرض و ملكی ــاري تحویــل حق ــزم بمقتضــاه المرقــي العق یلت

لفائــدة المكتتــب ، تجــدر الإشــارة أن نقــل الملكیــة فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم یــتم عبــر مراحــل  مــوازاة مــع 

  .تقدم أشغال البناء

 الفرع الثالث

 تمییز عقد البیع على التصامیم عن بعض العقود المشابھة لھ.

ــد   ــھبع ــي التصــامیم اســتنتجنا أن ــع عل ــد البی ــد خصــائص عق ــا  تحدی ــود الأخرى،م ــر مــن العق یتشــابھ مــع الكثی

 یجعلنــا نقــع فــي اللــبس فلــذلك یجــب التمییــز بینــھ و بــین ھــذه العقــود بتحدیــد أوجــھ الاخــتلاف و الشــبھ بینھمــا

 :  كما یلي

 أولا:تمییز عقد البیع على التصامیم عن عقد البیع بالتقسیط.

" إذا كــان ثمــن   التــي نصــت علــى أنــھالقــانون المــدني الجزائــري مــن363/1ع بالتقســیط تحكمــھ المــادة البیـ ـ   

البیــع مــؤجلا جــاز للبــائع أن یشــترط أن یكــون نقــل الملكیــة إلــى المشــتري موقوفــا علــى دفــع الــثمن كلــھ و 

ــع. ــو تســلم الشــيء المبی ــة تســدید "  1 ل ــي طریق ــع بالأقســاط ف ــد البی ــى التصــامیم و عق ــع عل ــد البی یتشــابھ عق

 الثمن الذي یكون على شكل أقساط ، غیر أنھما یختلفان في عدة نقاط و ھي :                                     

إبــرام العقــد، فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم تنتقــل ملكیــة الأرض المقــام علیھــا البنــاء إلــى المكتتــب بمجــرد   

ــھ لا  ــر أن ــل تســدید الأقســاط المحــددة ، غی ــة مقاب ــي كــل مرحل ــة ف ــة الجــزء المنجــز مــن البنای ــل ملكی كمــا تنتق

یمكـــن للمكتتـــب الانتفـــاع  بالعقـــار حتـــى یـــتم الانتھـــاء مـــن البنـــاء و التوقیـــع فـــي الأخیـــر علـــى محضـــر 

 ــ 2الاســـتلام. الفقـــرة داد جمیـــع الأقســـاط حســـب إلا أن انتقـــال الملكیـــة فـــي عقـــد البیـــع بالتقســـیط مـــرتبط بسـ

ــادة ــن الم ــة م ــدني  363الثالث ــانون الم ــن الق ــھم ــى أن ــي نصــت عل ــع الأقســاط الت ــى المشــتري جمی "و إذا وف

 
 المرجع السابق. 75/58الفقرة الأولى من الأمر رقم  363المادة  - 1
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة،كلیة 04-11ریمان حسینة،المسؤولیة العقدیة في الترقیة العقاریة على ضوء القانون  - 2

 .63،ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر ،باتنة، 
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رغــم ذلــك فالمشــتري یمكنــھ تســلم المبیــع و الانتفــاع بــھ  " 1یعتبــر أنــھ تملــك الشــيء المبیــع مــن یــوم البیــع

                                                                                         م عدم سداد كامل الأقساط .     رغ

یختلــف أیضــا عقــد البیــع علــى التصــامیم عــن عقــد البیــع بالتقســیط مــن حیــث الأحكــام المطبقــة فــي حالــة  كمــا 

ــد إلا أن  ــخ العق ــدید فس ــدم التس ــن ع ــب ع ــھ یترت ــم أن ــتحقة ، رغ ــاط المس ــدید الأقس ــن تس ــتري ع ــاع المش امتن

ــوع الفسـ ـالاخـ ـ ــى التصــامیم یترتــب ، ختلاف یكمــن فــي ن ــع عل ــد البی ــھ فســخ فعــدم تســدید الأقســاط فــي عق علی

ــادة ــص الم ــانون حســب ن ــوة الق ــد بق ــم  53/2العق ــانون رق ــن الق ــین 11/04م ــى عــدم تســدید دفعت ــب عل "یترت

 " 2متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون.

ــا للمــادة  أمــا ــع بالتقســیط فھــو فســخ قضــائي وفق ــد البی ــي عق ــد بســبب عــدم التســدید ف  119بالنســبة لفســخ العق

 3.الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري

                                   ثانیا: تمییز عقد البیع على التصامیم عن الوعد بالبیع.     

ــاق ا    ــك الاتف ــالبیع ھــو ذل ــذي یعــد الوعــد ب ــد معــین فــي المســتقبل،لا   ل ــإبرام عق ــدین أو أحــدھما ب كــلا المتعاق

ــا  ــب إبرامھ ــي یج ــدة الت ــھ و الم ــراد إبرام ــد الم ــوھري للعق ــائل الج ــع المس ــت جمی ــر إلا إذا عین ــھ أث ــون ل یك

فیھا،أمـــا إذا اشـــترط القـــانون لتمـــام العقـــد اســـتفاء شـــكل معـــین  فھـــذا الشـــكل یطبـــق أیضـــا علـــى الاتفـــاق 

 4 من القانون المدني الجزائري 71 عد بالتعاقد و ھذا حسب نص المادةالمتضمن الو

بالتــالي الفــرق بــین عقــد البیــع علــى التصــامیم و الوعــد بــالبیع یكمــن فــي أن ھــذا الأخیــر لــیس عقــد نھــائي    

بحیــث أن الإیجــاب و القبــول فــي الوعــد بــالبیع لــم ینصــب علــى البیــع ذاتــھ و إنمــا علــى مجــرد وعــد ، عكــس 

علــى كــل مــن المرقــي  عقــد البیــع علــى التصــامیم الــذي یعــد عقــدا نھائیــا یترتــب علــى إبرامــھ عــدة التزامــات 

ــى  ــب عل ــین یترت ــي ح ــاط ، ف ــدید الأقس ــة و تس ــل الملكی ــا نق ــتري) أھمھ ــب (المش ــائع) و المكتت ــاري (الب العق

ــك  ــي ذل ــھ ف ــھ رغبت ــود ل ــدى الموع ــع إذا أب ــد البی ــإبرام عق ــد ب ــزام الواع ــو الت ــد و ھ ــزام واح ــالبیع الت ــد ب الوع

 5خلال المدة المتفق علیھا من قبل.

 .                                        على التصامیم عن عقد المقاولة ثالثا:تمییز عقد البیع

ــادة     ــت الم ــري549عرف ــدني الجزائ ــانون الم ــن الق ــھ م ــى أن ــة عل ــد المقاول ــد عق ــد بمقتضــاه أح ــد یتعھ "عق

 "  6 المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الأخر.

 یختلف عقد البیع على التصامیم عن عقد المقاولة في عدة نقاط و ھي:                                        

 
 سابق.مرجع ،  75/58من الأمر رقم 3الفقرة 363 المادة - 1
 سابق.،مرجع 11/04من القانون رقم  2الفقرة 53المادة - 2
أو فیذ العقد الفقرة الأولى "في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدین أن یطالب بتن119المادة - 3

 فسخھ ، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك."
 سابق.،مرجع 75/58من الأمر رقم  71المادة  أنظر - 4
 . 177-176سابق،ص نوي عقیلة ،مرجع  - 5
 سابق.،مرجع 75/58من الأمر رقم 549المادة  - 6
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فــي عقــد المقاولــة یقــوم المقــاول بالبنــاء علــى أرض مملوكــة لــرب العمــل مقابــل أجــر ، أمــا فــي عقــد البیــع    

نایــة علــى أرض مملوكــة لــھ یقــوم بنقــل علــى التصــامیم فیلتــزم المرقــي العقــاري بانجــاز بنایــة أو جــزء مــن ب

 ملكیتھا للمكتتب و بعدھا ینقل ملكیة البنایة على مراحل مقابل التزام المكتتب بتسدید الأقساط اللازمة.     

كمــا یختلــف عقــد المقاولــة عــن عقــد البیــع علــى التصــامیم مــن حیــث  تحدیــد قیمــة الأجــر أو الــثمن ، ففــي      

لأجــر ســلفا وجــب الرجــوع فــي تحدیــده إلــى قیمــة العمــل و نفقــات المقــاول و ذلــك عقــد المقاولــة إذا لــم یحــدد ا

فعــدم تحدیــد الأجــر ضــمن بنــود عقــد المقاولــة لا ، 1مــن القــانون المــدني الجزائــري 562حســب نــص المــادة 

یترتــب علیــھ بطــلان العقــد، عكــس عقــد البیــع علــى التصــامیم الــذي یجــب أن یــرد فیــھ تشــكیلة ســعر البیــع و 

  11/04.2من القانون رقم  37ع و ذلك تحت طائلة البطلان حسب نص المادة آجال الدف

 رابعا:تمییز عقد البیع على التصامیم عن عقد بیع العقار.                                        
ــن     ــل ثم ــى المشــتري مقاب ــار إل ــة العق ــل ملكی ــائع بنق ــزم بمقتضــاه الب ــد رســمي ،یلت ــار ھــو عق ــع العق ــد بی عق

ــد  ــجیل و نق ــراءات التس ــال لإج ــة الح ــع بطبیع ــار فیجــب أن یخض ــھ عق ــا إن محل ــر، و بم ــذا الأخی ــھ ھ ي  یدفع

 الشھر.    

فیتشــابھ عقــد بیــع العقــار و عقــد البیــع علــى التصــامیم فــي  محــل العقــد الــذي ھــو عقــار فــي كــلا العقــدین و    -

 جراءات التسجیل و الشھر.             كذا في إلزامیة إفراغ العقد في القالب الرسمي و إلزامیة خضوعھما لإ

 أما أوجھ الاختلاف بینھما فتتجسد في ما یلي:                                                               

في عقـد بیـع العقـار محـل التـزام البـائع ھـو نقـل ملكیـة العقـار المبیـع إلـى المشـتري،أما فـي عقـد البیـع علـى   

التصــامیم فمحــل التــزام المرقــي العقــاري ھــو انجــاز بنایــة أو جــزء مــن بنایــة إضــافة إلــى نقــل ملكیتھــا إلــى 

 المكتتب. 

مــا تقــدمت الأشــغال أي یــتم نقــل ملكیــة مــا تــم فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم تنتقــل ملكیــة العقــار كلكمــا أن    

بناؤه إلـى المكتتـب عبـر مراحـل البنـاء. أمـا فـي عقـد بیـع العقـار فملكیـة المبیـع تـنقلا كلیـا إلـى المشـتري عنـد 

 إبرام عقد البیع.

ــي    ــدم أشــغال  و أیضــا ف ــع تق ــا م ــى شــكل أقســاط توازی ــا عل ــثمن یســدد إلزامی ــى التصــامیم ال ــع عل ــد البی عق

ــاء، أمـ ـ ــتم البن ــى شــكل أقســاط فھــذا الأمــر ی ــثمن دفعــة واحــدة أو عل ــیمكن أن یســدد ال ــار ف ــع العق ــد بی ا فــي عق

 بناءا على إرادة طرفي العقد.

أن یكــون للبــائع صــفة  یشــترط عقــد البیــع علــى  التصــامیمأنــھ فــي إطــار فــي أمــا الاخــتلاف الأخیــر فــیكمن  

ــا ــاز بنای ــام بانج ــر القی ــخص أخ ــن لش ــلا یمك ــاري ، ف ــي العق ــى المرق ــع عل ــكل بی ــى ش ــا عل ــرض بیعھ ت لغ

 
 .سابقمرجع  58/ 75مر رقم من الأ 562 أنظر المادة - 1
یوضح عقد البیع على التصامیم ، تحت طائلة البطلان ،تشكیلة سعر البیع و آجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما یجب علیھ في حالة یجب أن  37المادة  - 2

 تجزئة تسدید المبلغ المتفق علیھ تحدید كیفیات ذلك."
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ــلأي شــخص  ــاري ،ف ــي العق ــائع صــفة المرق ــون للب ــلا یشــترط أن یك ــار ف ــع العق ــد بی ــي عق ــا ف التصــامیم ، أم

  1یملك عقارا یرید بیعھ إبرام ھذا النوع من العقود.

 الفرع الرابع

 شروط إبرام عقد البیع على التصامیم.
   یشترط لإبرام عقد البیع على التصامیم توافر من الشروط الموضوعیة و الشكلیة.  

                                    أولا:الشروط الموضوعیة لإبرام عقد البیع على التصامیم.

تنقســم الشــروط الموضــوعیة الواجــب توافرھــا لإبــرام عقــد البیــع علــى التصــامیم إلــى شــروط موضــوعیة     

ة  تتمثــل فــي تلــك الــواردة فــي أحكــام القــانون المــدني الجزائــري ، و شــروط موضــوعیة خاصــة تتجســد عامـ ـ

 .    13/431و في المرسوم التنفیذي  رقم  11/04في تلك المنصوص علیھا في القانون رقم 

                              الشروط الموضوعیة العامة لإبرام عقد البیع على التصامیم./1

ــد     ــا للقواع ــھ وفق ــم یشــترط لإبرام ــن ث ــع الأخــرى و م ــود البی ــأنھ شــأن عق ــى التصــامیم ش ــع عل ــد البی إن عق

 شروط أساسیة  تتمثل في التراضي ،المحل و السبب.    3العامة  توافر 

                                                                                       أ/التراضي. 

ــول ا     ــدین بقب ــد المتعاق ــن أح ــاب الصــادر م ــاقتران الإیج ــك ب ــد و ذل ــي العق ــابق إرادة طرف ــو تط لتراضــي ھ

ــادة  ــا للم ــد الآخر،فوفق ــن المتعاق ــادر م ــھ ص ــابق ل ــري 59مط ــدني الجزائ ــانون الم ــن الق ــد  2م ــتم العق ــھ ی فان

ــابق إرادة ال ــك بتط ــابقتین . و ذل ــا المتط ــن إرادتھم ــر ع ــان التعبی ــادل الطرف ــرد أن یتب ــاري و بمج ــي العق مرق

          3المكتتب على العناصر الجوھریة للعقد وھو المبیع و الثمن.

و یشــترط فــي إرادة المتعاقــدین أن لا تكــون مشــوبة بــأي عیــب مــن عیــوب الإرادة المتمثلــة فــي الغلــط ، 

                          الإكراه ، التدلیس ، الاستغلال و الغبن.                                                 

و بالإضــافة إلــى ذلــك یشــترط لتكــون إرادة المتعاقــدین معتبــرة بحیــث ینــتج عنھــا الأثــر المــراد إحداثــھ  یجــب 

 أن تكون صادرة ممن ھو أھل لإبرام ھذا النوع من العقود و أن تتوافر فیھم الشروط المطلوبة:                      

ــوافر  المكتتــب: - ــا للقواعــد العامــة ، فیجــب أن تت ــھ مــا یشــترط فــي المشــتري وفق ھــو المشــتري و یشــترط فی

فیجـــب أن لا تعتـــري أھلیتـــھ  4ســـنة  كاملـــة. 19فیـــھ الأھلیـــة القانونیـــة أي أن یكـــون بالغـــا ســـن الرشـــد أي 

  5عارض من عوارض الأھلیة المتمثلة في الجنون ، العتھ ، السفھ و الغفلة.

 
 . 24،25سابق،صلعور ریم رفیعة، مرجع  - 1
 .سابق،مرجع 75/58من الأمر رقم 59ر المادة أنظ - 2
 . 25،ص 2013،عدد تجریبي،فیفري مجلة الحقوق و الحریاتسي یوسف زاھیة حوریة،"إنشاء عقد البیع على التصامیم و ضماناتھ " - 3
 لم یحجر علیھ،یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة. من القانون المدني الجزائري"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة،و40المادة  - 4

 ) كاملة."19و سن الرشد تسعة عشر سنة (
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص 11/04أمحمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم  - 5

 43،ص2015العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ، قانون العقود،كلیة الحقوق و 
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ــار - ــي العق ــائع) :المرق ــادة ي (الب ــص الم ــرف ن ــم  3ع ــانون رق ــن الق ــھ  11/04م ــى أن ــاري عل ــي العق المرق

"یعــد مرقیــا عقاریــا فــي مفھــوم ھــذا القــانون كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یبــادر بعملیــات بنــاء مشــاریع 

ــة ، أو تــدعیم بنایــات تتطلــب أحــد ھــذه التــدخلات ،  جدیــدة،أو تــرمیم أو إعــادة تأھیــل  أو تجدیــد إعــادة ھیكل

 1تھیئة و تأھیل الشبكات قصد  بیعھا أو تأجیرھا." أو

ــي  ــة المرق ــي  و یشــترط لممارســة مھن ــا یل ــادة م ــص الم ــانون  4حســب ن ــرقیین 11/04مــن الق ــرخص للم "ی

 العقاریین المعتمدین و المسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة.                                

أن یــدعي صــفة المرقــي العقــاري أو یمــارس ھــذا النشــاط مــا لــم یكــن حاصــلا علــى  لا یمكــن لأي كــان

ــي ھــذا  ــات المحــددة ف ــاریین حســب الشــروط و الكیفی ــوطني للمــرقیین العق ــي الجــدول ال اعتمــاد و مســجلا ف

 "2 القانون.

"یعتبــر مرقیــا عقاریــا كــل التــي نصــت علــى أنــھ  12/84مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  2و كــذا المــادة 

ــانون  ــي الق ــا ھــو محــدد ف ــة كم ــة العقاری ــارس نشــاط الترقی ــاد و یم ــوي یحــوز اعتم ــي أو معن شــخص طبیع

 "3 .11/04رقم 

اشــترط المشــرع الجزائــري إلزامیــة الحصــول علــى اعتمــاد الــذي ھــو بمثابــة  الحصــول علــى اعتمــاد:-

ــادة  ــص الم ــى ن ــالرجوع إل ــاص و ب ــاري الخ ــي العق ــة المرق ــة مھن ــرخیص إداري لممارس ــن  6ت ــوم م المرس

شــروط معینــة، لــم یســتوفي نجــد أنــھ لا یمكــن لأي كــان التقــدم   بطلــب الاعتمــاد مــا   12/844التنفیــذي رقــم 

 .       5و تجدر الإشارة أن ھذه الشروط تختلف في حالة ما إذا كان طالب الاعتماد شخصا طبیعیا أم معنویا

مــن القــانون  4الأول مــن المــادة الفقــرة و ھــو الشــرط الثــاني حســب التســجیل فــي الســجل التجــاري: -

ــم ــث  11/04رق ــاري بحی ــي الســجل التج ــن التســجیل ف ــھ م ــد ل ــاطھ ، لاب ــاري نش ــي العق ــارس المرق ــى یم فحت

 6یكتسب صفة التاجر قبل مزاولتھ لنشاطات الترقیة العقاریة.

 
 سابق.، مرجع 11/04من القانون رقم  3المادة - 1
 .سابقمرجع   11/04القانون رقم  من 4المادة  - 2
ي العقاري و كذا كیفیات مسك المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مھنة المرق 2012فیفري   20المؤرخ في  12/84من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة - 3

 . 2012فیفري  26الصادر في  11الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ،معدل و متمم ،ج ر ج ج ، عدد 
 مرجع نفسھ.من  6المادة  - 4
أن یكون عمره خمس و    -الشروط الواجب توفرھا في الشخص الطبیعي للحصول على اعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري ھي:  :بالنسبة للشخص الطبیعي  - 5

أن یقدم ضمانات حسن السلوك و عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة المنصوص   -أن یكون من جنسیة جزائریة/ -) على الأقل. /25عشرون سنة(
أن یكتتب عقد تأمین ضد  -أن یتمتع بحقوقھ المدنیة./  -أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لانجاز مشروعھ أو مشاریعھ العقاریة/  -/  04/ 11من القانون رقم   20علیھا في المادة 

قصد بالكفاءة المھنیة حیازة شھادة علیا في مجال الھندسة المعماریة أو البناء  أن یثبت كفاءات مھنیة ترتبط بالنشاط، ی-العواقب المالیة و المسؤولیة المدنیة و المھنیة لنشاطاتھ./ 
لشروط المتعلقة بالكفاءات المھنیة المذكورة  أو القانون أو الاقتصاد أو المالیة أو التجارة أو أي مجال تقني آخر یسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري./ عندما لا یستوفي الطالب ا

یمكنھ أن یطلب اعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري   بالنسبة للشخص المعنوي:ن علیھ الاستعانة بصفة دائمة و فعلیة بمسیر تتوفر فیھ ھذه الشروط. أما  أعلاه فانھ یتعی
أن یقدم ضمانات حسن   -شاریعھ العقاریة./ أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لانجاز مشروعھ أو م  -أن یكون خاضعا للقانون الجزائري./   -متى توافرت فیھ الشروط الآتیة: 

یجب أن تتوفر في المسیر الشروط المتعلقة   - ./04/ 11من القانون رقم   20السلوك و عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة المنصوص علیھا في المادة 
بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه سواء بالنسبة لشخص الطبیعي أو المعنوي فیجب أن   -بیعیین/ بحسن السلوك و الكفاءات المھنیة كما ھو محدد بالنسبة للأشخاص الط

مجھزة بوسائل الاتصال.و  یودع یتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة و معقولة للمھنة و تكون 
لدى المدیریة الولائیة المكلفة بالسكن مصحوب بملف یتضمن مجموعة من الوثائق اللازمة التي حددھا  19/243من المرسوم التنفیذي رقم  8حسب نص المادة  طلب الاعتماد

) أشھر، ابتداء من تاریخ استلام 3ثلاثة( المشرع ضمن أحكام ھذا المرسوم . یتعین على الوالي الرد على طالبي الاعتماد الذین تتوفر فیھم الشروط المذكورة أعلاه في أجل
 . 19/243من المر سوم التنفیذي رقم  9الطلب حسب نص المادة

 . 81،ص2019جوان  11،2،عددمجلة دراسات و أبحاثلعریط لمین،"قراءة في شروط ممارسة مھنة المرقي العقاري وفقا للتشریع الجزائري"، - 6
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یعتبـــر التســـجیل فـــي الجـــدول الـــوطني للمـــرقیین  التســـجیل فـــي الجـــدول الـــوطني للمـــرقیین العقـــاریین:-

لعقــاریین آخــر إجــراء یمكــن مــن اكتســاب صــفة المرقــي العقــاري  و یعــد بمثابــة تــرخیص نھــائي لممارســة ا

مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  25و المـــادة، 11/042مـــن القـــانون رقـــم  23حســـب نـــص المـــادة  1المھنـــة

12/84 .3 

ــة مھنــة المرقــي فبالتــالي یترتــب علــى التســجیل فــي الجــدول الــوطني للمــرقیین العقــاریین  التــرخیص بمزاو ل

الـــذي یلعـــب دورا مھمـــا فـــي ضـــمان  4العقـــاري. و الانتســـاب إلـــى صـــندوق الضـــمان و الكفالـــة المتبادلـــة.

حمایــة المشــتري فــي إطــار تقنیــة البیــع علــى التصــامیم  بحیــث یتكفــل بحمایــة المكتتــب مــن احتمــالات عجــز 

 5المرقي العقاري عن تنفیذ التزاماتھ  كإفلاسھ مثلا .

 ب/ المحل .
ــة    ــد،بحیث تتضــمن ھــذه العملی ــة المــراد تحقیقھــا مــن وراء التعاق ــة القانونی ــع ھــو العملی ــد البی ــي عق المحــل ف

ــتري). ــائع و المش ــرفین (الب ــلا الط ــة لك ــات متقابل ــد  6التزام ــرام عق ــوافره لإب ــب ت ــاني الواج ــركن الث ــو ال و ھ

 البیع على التصامیم .    

ــى القواعــد العامــة نجــد أن المشــرع  ــالرجوع إل ــوافر مجموعــة مــن الشــروط فــي محــل ب ــري اشــترط ت الجزائ

 العقد و ھي كالآتي :

یجــب أن یكــون محــل العقــد موجــودا عنــد التعاقــد أو قابــل للوجــود فــي المســتقبل و ذلــك حســب نــص المــادة  -

                                                     7الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري. 92

ــام و الآداب العامــة طبقــا لــنص  - ــھ أو مخالفــا للنظــام الع ــد مســتحیلا فــي ذات ــب أن لا یكــون محــل العق یج

                                                                           8من القانون المدني الجزائري. 93المادة 

ــادة - ــص المـ ــب نـ ــین حسـ ــابلا للتعیـ ــا أو قـ ــد معینـ ــل العقـ ــون محـ ــب أن یكـ ــدني  94یجـ ــانون المـ ــن القـ مـ

 .9الجزائري

 
 .22،ص2015العدد الأول ،جانفي مجلة الدراسات القانونیة، القانوني لمھنة المرقي العقاري"،زیتوني زكریا،"التنظیم  - 1
 سابق.،مرجع 11/04من رقم  23أنظر المادة - 2
ري إلى صندوق " تعد شھادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ترخیصا لممارسة المھنة و یترتب علیھا بالفعل انتساب المرقي العقا25المادة - 3

 الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة."
ھو عبارة عن مؤسسة عمومیة تمارس مھامھا تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن ، یتمتع ھذا الصندوق بالشخصیة صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة: - 4

 ق الربح.المعنویة و الاستقلال المالي و لھ طابع تعاوني فلا یسعى إلى تحقی
 . 574،ص2013فیفري17،عدد تجریبي، مجلة الحقوق و الحریاتبلجراف سامیة،"ضمانات المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم "، - 5
 .  335،ص2017،جوان 15،العددمجلة الفكرأعجیري جھیدة ،"عقد البیع بناء على التصامیم"، - 6
 لالتزام شیئا مستقبلا و محققا."الفقرة الأولى:"یجوز أن یكون محل ا92المادة  - 7
 "إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاتھ أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة  كان باطلا بطلان مطلقا."93المادة  - 8

 9 - المادة 94"إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتھ،وجب أن یكون معینا بنوعھ، و مقداره و إلا كان العقد باطلا.
 ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعھ فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بھ تعیین مقداره........." 
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ــل التــزام  ــزدوج بحیــث أن مح ــھ م ــانبین فــان محل ــزم لج ــامیم عقــد مل ــى التص ــد البیــع عل ــار أن عق و باعتب

ــي طــور الان ــة ف ــة أو جــزء مــن بنای ــي بنای ــذي یتجســد ف ــع ال ــذي ھــو المبی ــاري ال ــي العق ــا محــل المرق جاز،أم

 التزام المكتتب (المشتري) فھو تسدید الثمن.

محــل التــزام البــائع یتمثــل فــي بنایــة أو جــزء مــن بنایــة لــم یــتم انجازھــا المبیع(البنایــة أو جــزء مــن بنایــة:   -

                                  بعد ، فبالتالي یكون المبیع غیر موجود عند التعاقد غیر أنھ قابل للوجود مستقبلا.                          

یجــب أن تتــوافر فــي المبیــع كــل الشــروط الواجــب توافرھــا فــي المحــل المــذكورة أعــلاه و خاصــة أن تكــون 

ــام  ــمن أحك ــري ض ــرع الجزائ ــة ، فالمش ــة معین ــن البنای ــزء م ــة أو ج ــم البنای ــذي رق ــوم التنفی  13/431المرس

 البیع على التصامیم.محل عقد ن البنایة قد أوضح طریقة تعیی

لثــاني فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم،فھو محــل التــزام المشــتري.و یقصــد بــالثمن ھــو المحــل االــثمن: -

ــا للبــائع كمقابــل لحصــولھ علــى المبیــع،الــذي یقدمــھ المشــتري  المقابــل أو العــوض  و یشــترط فــي الــثمن تطبیق

 للقواعد العامة ما یلي:     

                       1من القانون المدني الجزائري. 351نص المادة  یجب أن یكون الثمن نقدیا حسب  -

ــا،  - ــادل بینھم ــترط التع ــع و لا یش ــة المبی ــع قیم ــثمن م ــب ال ــث یتناس ــدیا حقیقیا،بحی ــثمن ج ــون ال ــب أن یك یج

                   فإذا كان الثمن تافھا  یعتبر عقد البیع باطلا.                                                      

ــث نصــت  - ــد بحی ــام العق ــدرا ضــمن أحك ــى التصــامیم محــددا و مق ــع عل ــد البی ــي عق ــثمن ف ــون ال یجــب أن یك

" یجــب أن یوضــح  عقــد البیــع علــى التصــامیم، تحــت علــى أنــھ  11/04مــن القــانون رقــم  37المــادة  

ــة ــغال ، ك طائل ــدم الأش ــبة لتق ــدفع بالنس ــال ال ــع و آج ــعر البی ــكیلة س ــبطلان تش ــة ال ــي حال ــھ ف ــب علی ــا یج م

 2تجزئة تسدید المبلغ المتفق علیھ تحدید كیفیات ذلك."

و تجــدر الإشــارة أن الــثمن فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم یــدفع فــي شــكل أقســاط مــوازاة مــع تقــدم الأشــغال     

                                                4313./ 13من المرسوم التنفیذي رقم  3وفقا لما ھو محدد في المادة 

 ـ    ــص فـ ــب ن ــة حس ــل للمراجع ــھ قاب ــامیم ، إلا أن ــى التص ــع عل ــد البی ــي عق ــثمن ف ــة ال ــدیر قیم ــة تق رغم إلزامی

و الســبب فــي ذلــك ھــو أن ھــذا العقــد محلــھ عقــار فــي طــور الانجــاز  11/044مــن القــانون رقــم    38المــادة   

 ـ ــرة التـ ــي الفت ــن ف ــالي یمك ــع بالت ــة أن ترتف ــن البنای ــزء م ــة أو ج ــیید البنای ــاري بتش ــي العق ــا المرق ــوم فیھ ي یق

ــة أو حــدوث ظــروف طارئــة أو اســتثنائیة لا یمكــن تجنبھــا  ــاد أو الیــد العامل أســعار مــواد البنــاء أو أســعار العت

ــد ،  ــھ عن ــق علی ــثمن المتف ــل ال ــا یجع ــالتوازن الاقتصــادي للمشــروع  مم ــى الإخــلال ب ــؤدي إل ــن شــأنھا أن ت م

 
 :"البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي."351 المادة - 1
 سابق.، مرجع  11/04من القانون رقم  37ادة الم - 2
من الثمن المتفق  20یم یتم تسدید %عند توقیع عقد البیع على التصام -فان الثمن یسدد بھذه الطریقة: 13/431من المرسوم التنفیذي رقم  3حسب المادة  - 3

من الثمن المتفق علیھ /عند الانتھاء من الأشغال الكبرى ، بما في ذلك المساكة و الأسوار الخارجیة و  15علیھ/ عند الانتھاء من الأساسات یتم تسدید %
بما في ذلك الربط بالطرقات و الشبكات المختلفة بالإضافة إلى  من الثمن المتفق علیھ ./عند الانتھاء من جمیع الأشغال الكبرى،  35الداخلیة  یتم تسدید %

 من الثمن المتفق علیھ. 5من الثمن المتفق علیھ. / یجب دفع الرصید المتبقي عند إعداد محضر الحیازة و المقدر ب% 25التھیئات الخارجیة ،  یتم تسدید %
 سابق.، مرجع 11/04من القانون رقم  38مادة أنظر ال - 4
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ــع الظــروف المســتجدة  ــد لا یتناســب م ــا یتســبب ، التعاق ــاريمم ــي العق ــرة للمرق ــي خســارة كبی ــھ لا  1 .ف إلا أن

ــعر%  ــة الس ــغ مراجع ــاوز مبل ــن أن یتج ــى  20یمك ــة، و عل ــي البدای ــھ ف ــق علی ــعر المتف ــن الس ــى م ــد أقص كح

 المرقي العقاري تبریر تغیرات الأسعار.  

 ج/السبب.  
الســبب ھــو الغایــة التــي یرجــوا الملتــزم الحصــول علیھــا، فھــو الباعــث أو الــدافع إلــى التعاقــد ، و اشــترط     

ــك  ــة  و ذلـ ــام و الآداب العامـ ــام العـ ــالف للنظـ ــبب مشـــروعا و غیـــر مخـ المشـــرع الجزائـــري أن یكـــون السـ

                                                               2من القانون المدني الجزائري.  97ضمن أحكام المادة 
باعتبــار أن عقــد البیــع علــى التصــامیم عقــد ملــزم لجــانبین كمــا أشــرنا ســابقا فانــھ یفتــرض أن ســبب التــزام   

ــي  ــة ف ــو الرغب ــتري فھ ــزام المش ــبب الت ــا س ــتري ، أم ــن المش ــثمن م ــبض ال ــب ق ــو ترق ــاري ھ ــي العق المرق

ــا لــنص المــادة  الحصــول علــى ملكیــة البنایــة أو جــزء مــن البنایــة التــي مــن  98ھــي فــي طــور الانجــاز فطبق

                            3القانون المدني الجزائري.

                                     الشروط الموضوعیة الخاصة لإبرام عقد البیع على التصامیم./2

بالإضـــافة إلـــى الشـــروط الموضـــوعیة العامـــة الواجـــب توافرھـــا لإبـــرام عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم و     

ــوعیة  ــروط الموض ــن الش ــة م ــوافر مجموع ــن ت ــد م ــري ، لاب ــدني الجزائ ــانون الم ــام الق ــمن أحك ــواردة ض ال

ــم  ــانون رق ــي الق ــام خاصــة ف ــري ضــمن أحك ــا المشــرع الجزائ ــص علیھ ــي ن و المرســوم  11/04الخاصــة الت

ــائق المرجعیــة التــي یجــب أن یتضــمنھا  13/431فیــذي رقــمالتن ــل ھــذه الشــروط الخاصــة فــي تلــك الوث و تتمث

ــادة  ــث نصــت الم ــى التصــامیم بحی ــع عل ــد البی ــم 30عق ــانون رق ــن الق ــھ 11/04م ــى أن "یجــب أن یتضــمن عل

ــادتین  ــي الم ــذكوران ف ــامیم الم ــى التص ــع عل ــد البی ــق و عق ــظ الح ــد حف ــة  28و  27عق ــل ملكی ــلاه ، أص أع

رضـــیة و رقـــم الســـند العقـــاري عنـــد الاقتضـــاء، و مرجعیـــات رخصـــة التجزئـــة ، و شـــھادة التھیئـــة و الأ

ــاء." ــم رخصــة البن ــاریخ و رق ــذا ت ــى  4الشــبكات ، و ك ــع عل ــد البی ــده الملحــق الأول (نمــوذج عق و ھــذا مــا أك

  13/431.5المرسوم التنفیذي رقم التصامیم) من 

 على التصامیم.                                          ثانیا الشروط الشكلیة لإبرام عقد البیع 
ــادة      ــام الم ــرر  324حســب أحك ــري 1مك ــدني الجزائ ــانون الم ــن الق ــھ م ــى أن ــي نصــت عل ــادة عــن الت "زی

ــي  ــود الت ــر العق ــة البطلان،تحری ــى شــكل رســمي یجــب تحــت طائل ــانون بإخضــاعھا إل ــأمر الق ــي ی ــود الت العق

 
المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم صعور فاطمة الزھرة،"التزامات المرقي العقاري في البیع على التصامیم بین الأزمة و الإصلاح"، م - 1

 .     103، ص 2017،جوان3،العددالسیاسیة
 ""إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا 97المادة - 2
 "كل التزام مفترض أن لھ سبب مشروعا ، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك.                         98المادة  -3

ي أن للالتزام سببا ویعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك ، فإذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدع
 ."آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیھ

 ،المرجع السابق.11/04من القانون رقم  30المادة  - 4
 ،المرجع السابق.13/431التنفیذي رقم  أنظر الملحق الأول من المرسوم - 5
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ــار أو  ــة عق ــل ملكی ــمن نق ــة .. .تتض ــوق عقاری ــل "  1حق ــو نق ــامیم ھ ــى التص ــع عل ــد البی ــل عق ــا أن مح و بم

ــي شــكل رســمي ــره ف ــھ یجــب تحری ــة) فان ــة عقار(بنای ــادة  ملكی ــم  34و أضــافت الم ــانون رق ــن الق   04/ 11م

"یـــتم إعـــداد عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم فـــي الشـــكل الرســـمي و یخضـــع للشـــكلیات القانونیـــة الخاصـــة 

ــھار.... ــجیل  و الإشـ ــى  " 2.بالتسـ ــع علـ ــد البیـ ــرام عقـ ــكلیة لإبـ ــروط شـ ــة شـ ــوافر ثلاثـ ــب تـ ــالي  یجـ و بالتـ

 التصامیم و ھي : 

                                                    /إبرام عقد البیع على التصامیم في شكل رسمي.1 

ــي الشــكل الرســمي،     ــى التصــامیم ف ــع عل ــد البی ــراغ عق ــري إف ــا أوجــب المشــرع الجزائ ــق ،وفق ــام الموث  أم

فقــد حــدد المشــرع ،13/431للنمــوذج المحــدد ضــمن أحكــام المرســوم التنفیــذي رقــم للأشــكال القانونیــة و

ــامیم  ــى التصـ ــع علـ ــد البیـ ــا لعقـ ــكلا نموذجیـ ــري شـ ــات إذ  الجزائـ ــن البیانـ ــة مـ ــمن  مجموعـ ــب أن یتضـ یجـ

 ، فالرسمیة تعتبر وسیلة لترقیة المعاملات العقاریة و ضمانة قویة لاستقرارھا.الإلزامیة 

ــبطلان   ــى التصــامیم ، ال ــع عل ــد البی ــي عق ــیا ف ــا أساس ــد ركن ــذي یع ــمیة ، ال ــن الرس ــف رك ــى تخل ــب عل فیترت

ــادة  ــھ المـ ــا نصـــت علیـ ــذا مـ ــد و ھـ ــا1مكـــرر 324المطلـــق للعقـ ــانون "زیـ ــأمر القـ ــي یـ ــود التـ ــن العقـ دة عـ

بإخضــاعھا إلــى شــكل رســمي یجــب ، تحــت طائلــة الــبطلان ، تحریــر العقــود التــي تتضــمن نقــل ملكیــة عقــار 

 "3أو حقوق عقاریة ....

 .                                                              تسجیل عقد البیع على التصامیم /2

ــد     ــر عق ــر تســجیلھ بعــد تحری ــى ھــذا الأخی ــي شــكلھ الرســمي أمــام الموثق،یجــب عل ــى التصــامیم ف ــع عل البی

مــن  58لــدى مصــلحة التســجیل المختصــة إقلیمیــا، فــي أجــل شــھر مــن تــاریخ تحریــر العقــد وفقــا لــنص المــادة

( ، و یقصـــد بالتســـجیل ذلـــك "الإجـــراء الإداري الـــذي یقـــوم فیـــھ موظـــف عمـــومي76/1054الأمـــر  رقـــم 

ــا بتســـجیل جمیـــع التصـــرفات القانونیـــة الـــواردة علـــى عقـــار مقابـــل دفـــع  مفـــتش التســـجیل) مؤھـــل قانونـ

ــود بیــع العقــار المخصصــة للاســتعمال الســكني  الرســوم."و تجــدر الإشــارة أنــھ یعفــى مــن رســم التســجیل عق

 .  76/1055من الأمر رقم   258 في إطار نشاطات الترقیة العقاریة و ھذا وفقا لنص المادة

                                                               ع على التصامیم.شھر عقد البی/3

ــدى المصــلحة المختصــة،یجب أن      ــي شــكل رســمي  و تســجیلھ ل ــى التصــامیم ف ــع عل ــد البی ــر عق ــد تحری بع

طــور الانجــاز  یشــھر ھــذا العقــد لــدى المحافظــة العقاریــة . یترتــب علــى عملیــة الشــھر انتقــال ملكیــة البنایــة 

ــذا  ــھر و ھـ ــراءات الشـ ــن إجـ ــاء مـ ــد الانتھـ ــل إلا بعـ ــة لا تنتقـ ــة العقاریـ ــى المكتتـــب فالملكیـ حســـب نـــص إلـ

 
 سابق.، مرجع 75/58من الأمر رقم  1مكرر 324المادة  - 1
 سابق.،مرجع 11/04من القانون رقم  34لمادة ا - 2
 سابق.، مرجع 75/58من الأمر رقم  1مكرر  243المادة  - 3
 . 1977دیسمبر18،الصادر في 81،یتضمن قانون التسجیل،ج ر ج ر ، عدد 1976دیسمبر  9في  ،المؤرخ76/105من الأمر رقم  58أنظر المادة  - 4
 مرجع نفسھ. من 258أنظر المادة - 5
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ــادة ــري 793الم ــدني الجزائ ــانون الم ــن الق ــھ  م ــى أن ــي عل ــرى ف ــة الأخ ــوق العینی ــة و الحق ــل الملكی "لا تنتق

ــا  ــنص علیھ ــي ی ــراءات الت ــت الإج ــر إلا إذا روعی ــق الغی ــي ح ــدین أم ف ــین المتعاق ــك ب ــان ذل ــواء ك ــار س العق

  " 1القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شھر العقار.

ن المشــرع الجزائــري خــرج فــي ھــذا العقــد عــن القواعــد العامــة ، حــین أوجــب شــھر ھــذا العقــد نلاحــظ أ     

رغــم عــدم وجــود البنایــة (محــل العقــد) وقــت التعاقــد ، و ھــذا لأن المشــرع اعتبــر البنایــة محــل العقــد محققــة 

تصــامیم ، لوجــود الضــمانات المؤكــدة لــذلك ، و ھــذا أیضــا لتشــجیع الأفــراد علــى اقتنــاء مســاكن بنــاء علــى ال

ــة  ــذا الأزم ــاھمیة ك ــة و التس ــكنات الاجتماعی ــى الس ــات عل ــرة الطلب ــبب كث ــة بس ــى الدول ــبء عل ــف الع لتخفی

 السكنیة التي تعاني منھا الدولة الجزائریة.

 المطلب الثاني

 أساس استحقاق التعویض القانوني في عقد البیع على التصامیم.
الـــذي یخـــتص بـــھ القســـم المـــدني مـــرتبط بقیـــام المســـؤولیة إن أســـاس اســـتحقاق  التعـــویض القـــانوني      

 المدنیة (العقدیة) للمرقي العقاري باعتباره بائعا.

ــى  ــى التصــامیم كغیــره مــن العقــود الأخــرى یترتــب علیــھ مجموعــة مــن الالتزامــات عل فــإبرام عقــد البیــع عل

 ـ ــا . فـ ــاره بائع ــاري باعتب ــي العق ــتریا و المرق ــاره مش ــب باعتب ــن المكتت ــل م ــاتق ك ــذه ع ــد ھ ــذ أح الإخلال بتنفی

ــة التــي ھــي أســاس لاســتحقاق    الالتزامــات مــن طــرف  ــام مســؤولیتھ العقدی ــھ قی ــدین یترتــب علی أحــد المتعاق

 التعویض عن الضرر اللاحق بالطرف الأخر .

إذ أن تــأخر المرقــي العقــاري عــن تنفیــذ أحــد التزاماتــھ التعاقدیــة المترتبــة عــن إبــرام عقــد البیــع علــى   

ــة  التصــامیم ، ــن البنای ــة أو جــزء م ــھ بتســلیم البنای ــذ التزام ــي تنفی ــأخره ف ــدي إذن ت ــالتزام تعاق ــر إخــلال ب یعتب

ھ قیــام مســؤولیتھ العقدیــة التــي ھــي یـ ـفــي الآجــال المحــددة ضــمن بنــود عقــد البیــع علــى التصــامیم.  یترتــب عل

ــو صــاحب الاختصـ ـ ــھ كأصــل ھ ــدني إذ أن ــھ القضــاء الم ــذي یخــتص ب ــانوني ال ــویض الق ــي أســاس للتع اص ف

ــم تنشــأ فیھــا الأقســام و ھــذا حســب نــص المــادة  ــي ل ــع النزاعــات ، فــي المحــاكم الت ــي جمی مــن  32الفصــل ف

. إلا أنـــھ یعتبـــر القســـم العقـــاري  كـــذلك مخـــتص فـــي النظـــر فـــي 2قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة

ن قــانون الإجــراءات مـ ـ 512القضــایا المتعلقــة بنشــاط الترقیــة العقاریــة و ھــذا حســب مــا نصــت علیــھ المــادة 

 . 3المدنیة و الإداریة

) فــروع نتطــرق كمرحلــة أولــى إلــى شــروط 3اســتنادا إلــى مــا ســبق قســمنا ھــذا المطلــب الثــاني إلــى ثلاثــة (   

قیــام المســؤولیة العقدیــة للمرقــي العقــاري و ذلــك فــي الفــرع الأول، أمــا الفــرع الثــاني فخصصــناه لنفــي 

 
 سابق.،مرجع 75/58من الأمر رقم  793المادة  - 1
 سابق.، مرجع  08/09من القانون رقم  32ادة الم - 2
 مرجع نفسھ .من    512المادة  - 3
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ــرا فــي الفــرع الثالــث ســیتم دراســة  ــانوني  مقــدار المســؤولیة العقدیــة للمرقــي العقــاري ، و أخی التعــویض الق

 عن تأخر المرقي عن تنفیذ التزامھ بالتسلیم.

  

 الفرع الأول

 شروط قیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري.
ــة أو      ــھ التعاقدی ــذه لالتزامات ــدم تنفی ــن ع ــب ع ــزاء المترت ــي الج ــاري ھ ــي العق ــة للمرق ــؤولیة العقدی إن المس

ــاره الشـــخص  ــویض للمكتتـــب باعتبـ ــي التعـ ــق فـ ــا الحـ ــى قیامھـ ــالي یترتـــب علـ ــذھا ، بالتـ ــي تنفیـ ــأخر فـ التـ

 المضرور  . 

ــأخر الم   ــانوني عــن ت ــب ھــو التعــویض الق ــي ھــذا المطل ــا أن محــل دراســتنا ف ــذ و بم ــي تنفی ــاري ف ــي العق رق

التزامـــھ بتســـلیم البنایـــة أو جـــزء مـــن البنایـــة ، یجـــب أولا التطـــرق إلـــى شـــروط قیـــام المســـؤولیة العقدیـــة 

للمرقــي العقــاري بســبب عــدم تنفیــذ التزامــھ بالتســلیم فــي الآجــال المتفــق علیھــا فــي العقــد . ففیمــا تتجســد ھــذه 

 الشروط ؟ 

 صحیحا.أولا: أن یكون عقد البیع على التصامیم 

ــدر      ــاره مصـ ــامیم  باعتبـ ــى التصـ ــع علـ ــد البیـ ــدرھا عقـ ــة  مصـ ــاري العقدیـ ــي العقـ ــؤولیة المرقـ إن مسـ

الالتزامــات التعاقدیــة بالتــالي یجــب أن یكــون ھــذا العقــد صــحیحا ، أي أنــھ قــائم بجمیــع أركانــھ الموضــوعیة( 

یـــة للمرقـــي العقـــاري ، فـــلا تقـــوم المســـؤولیة العقد 1العامـــة و الخاصـــة ) و الشـــكلیة و كـــذا شـــروط صـــحتھ

 بسبب عدم تنفیذه التزام ناتج عن عقد لم یستوفي أركانھ أو انھ باطل أو قابل للإبطال .

 ثانیا:تأخر المرقي العقاري في تنفیذ التزامھ بالتسلیم(الخطأ العقدي).
ــالإخ    ــمى ب ــا یس ــدي أو م ــھ العق ــو خطئ ــاري ، ھ ــي  العق ــة للمرق ــؤولیة العقدی ــام المس ــاني لقی ــرط الث لال الش

بـالتزام تعاقــدي الـذي یتجســد فــي عـدم تنفیــذ الالتــزام أو التـأخر فــي تنفیـذه و بمــا أن محــل دراسـتنا ھــو إخــلال 

ــد، یجــب  ــي أحكــام العق ــي الآجــال المحــددة ف ــة ف ــة أو جــزء مــن البنای ــاري بالتزامــھ بتســلیم البنای ــي العق المرق

ــھ فــي و  أخیــرا طــرق  عقــد البیــع علــى التصــامیمإطــار  أولا تعریــف الالتــزام بالتســلیم ، و كیفیــة تحدیــد آجال

 إثبات الإخلال بھذا الالتزام. 

 تعریف الالتزام بالتسلیم في عقد البیع على التصامیم. /1
" ذلــك الإجــراء الــذي یــتم بموجبــھ وضــع المبیــع محــل العقــد تحــت تصــرف یقصــد بالتســلیم بصــفة عامــة     

 "  2المشتري بحیث یتمكن ھذا الأخیر من حیازتھ و الانتفاع و التصرف بھ دون عائق. 

 
 .15سابق،ص ریمان حسینة،مرجع - 1
عة أبوبكر بوجنان نسیمة ،عقد البیع على التصامیم ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق ، جام - 2

 . 86،ص 2009بلقاید ،تلمسان ، 
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ــى مــن القــانون المــدني الجزائــري 367بحیــث نصــت المــادة   ــھ : الفقــرة الأول "یــتم التســلیم بوضــع علــى أن

ــث  ــتري بحی ــرف المش ــت تص ــع تح ــلمھ المبی ــم یتس ــو ل ــائق و ل ــھ  دون ع ــاع ب ــھ و الانتف ــن حیازت ــتمكن م ی

ــع    ــق م ــذي یتف ــى النحــو ال ــذلك و یحصــل التســلیم عل ــھ مســتعد لتســلیمھ ب ــره بأن ــد أخب ــائع ق ــادام الب ــا م مادی

  " 1طبیعة  الشيء المبیع 

عقــار البنایــة أو أمــا الالتــزام بالتســلیم فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم ھــو التــزام المرقــي العقــاري  بوضــع ال   

ــق  ــزام بتحقی ــد  ، فھــو الت ــي فــي الآجــال المحــددة فــي العق ــد تحــت تصــرف المقتن ــة محــل العق جــزء مــن البنای

ــد  ــا للتصــامیم و المواصــفات المتفــق علیھــا عن ــى المقتنــي وفق ــة  إل ــاري تســلیم البنای ــى المرقــي العق نتیجــة فعل

التوابع(الملحقــات) الضــروریة للانتفــاع بــھ كمفــاتیح البنایــة و ســندات ، كمــا یجــب علیــھ  تســلیم 2إبــرام العقــد 

 3الملكیة .

ــي    ــاره مشــتریا ف ــب باعتب ــى المكتت ــد إل ــا  تســلیم محــل العق ــاره بائع ــاري  باعتب ــي العق ــى المرق إذن یجــب عل

 الحالة الموصوفة في عقد البیع على التصامیم و في الآجال المحددة فیھ .

ــى    ــارة إل ــدر الإش ــا للالتزامــات و تج ــاري طبق ــي العق ــن طــرف المرق ــزة م ــة المنج ــة تســلیم البنای أن عملی

التعاقدیــة،  تــتم بموجــب محضــر یعــد حضــوریا عنــد نفــس مكتــب التوثیــق  الــذي تــم فیــھ إبــرام العقــد ، و ھــذا 

 11/04.4من القانون رقم  34للفقرة الثانیة من المادة  طبقا

بنایــة إلــى المكتتــب إلا بعــد الحصــول علــى شــھادة المطابقــة بحیــث إلا أنــھ لا یمكــن للمرقــي العقــاري تســلیم ال

ــادة  ــت الم ــانون رقــم  39نص ــى أنــھ : 11/04مــن الق ــى التصــامیم لا یمكــن عل ــد البیــع عل ــي حالــة عق "ف

حیــازة بنایــة أو جــزء مــن بنایــة مــن طــرف المقتنــي إلا بعــد تســلیم شــھادة المطابقــة المنصــوص علیھــا فــي 

یولیـــو  20المـــؤرخ فـــي  08/15و القـــانون رقـــم  1990ي أول دیســـمبر المـــؤرخ فــ ـ 90/29القـــانون رقـــم 

 5، و المذكورین أعلاه."2008سنة 

ــة المختصــة  ــة الإداری ــلمھا الجھ ــة تس ــة إداری ــي وثیق ــة ھ ــا   6فشــھادة المطابق ــاء طبق ــت انجــاز أشــغال البن تثب

 تعمیر.للتصامیم  المصادق علیھا وفقا لأحكام و تعلیمات رخصة البناء و طبقا لقواعد ال

 آجال التسلیم .  /2
ــا لمــا ھــو      تعــد آجــال التســلیم مــن العناصــر الأساســیة الواجــب تعیینھــا فــي عقــد البیــع علــى التصــامیم وفق

 .13/431وارد في النموذج المحدد ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 
 سابق.، مرجع  75/58لأمر رقم الفقرة الأول من ا 367أنظر المادة  - 1

2 -Philipe MALINVAUD , Philipe JESTAZ , Droit de la promotion immobilière 5 éme  édition , DALLOZ, Paris , 1991, P32. 
 159سابق،صلعور ریم رفیعة ، مرجع  - 3
 سابق، مرجع 11/04من القانون رقم  2/ 34ة أنظر الماد - 4
 مرجع نفسھ.،   39دة الما - 5
تسلیم شھادة المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، بالنسبة "على أنھ15/19لمرسوم التنفیذي رقم من ا 64نصت المادة - 6

 لرخص البناء المسلمة من طرفھ أو تلك المسلمة من طرف الوالي المختص إقلیمیا أو من طرف الوزیر المكلف بالعمران."
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ــة  ــر أن ــلیم ،غی ــان التس ــاریخ أو زم ــد ت ــد لتحدی ــة لأطــراف العق ــة الكامل ــري الحری ــرك المشــرع الجزائ ــد ت و ق

 ال التسلیم إلى  مراحل  وفقا للجدول الآتي :تدخل و قسم آج

  

ــى أربعــة(     ــدم 4ومنــھ نســتنتج أن المشــرع الجزائــري قــد قســم آجــال التســلیم إل ) مراحــل أي مــوازاة مــع تق

ــوارد ضــمن  ــدول أعــلاه ال ــا للج ــاء فطبق ــم أشــغال البن ــذي رق ــن المرســوم التنفی  1 431/ 13الملحــق الأول م

ــرام ھــذه الآجــال ــاري احت ــي العق ــى المرق ــى التصــامیم  یجــب عل ــع عل ــد البی ــدم تســلیم  المحــدد لنمــوذج عق فع

ــالتزام تعاقــدي أو  ــھ إخــلال ب ــى المكتتــب فــي الآجــال المتفــق علیھــا یترتــب علی ــة إل البنایــة أو جــزء مــن البنای

 خطئ عقدي الذي یتجسد في التأخیر في التسلیم  .

ــع      ــد البی ــي عق ــي و المحــددة ف ــى المقتن ــة إل ــة أو جــزء مــن البنای و ینبغــي الإشــارة إلا أن آجــال تســلیم البنای

 على التصامیم یبدأ سریانھا من تاریخ التوقیع على العقد.
 

 سابق.،مرجع 13/431تنفیذي رقم ن المرسوم الأنظر الملحق الأول م - 1

 

 الآجال القصوى

 

 مراحل الأشغال 

 

 المراحل

 

 

 .... شھرا.              

 

 إتمام الأساسات

  

1 

 

 

 ..... شھرا     

  

إتمام الأشغال الكبرى، بما 

في ذلك المساكة و الجدران 

 الخارجیة و الداخلیة.

 

  

2 

 

 

 ...... شھرا  

 

كافة الأشغال إتمام 

مجتمعة مع الربط بالطرقات و 

الشبكات المختلفة و التھیئات 

 الخارجیة.

                       

 

3 

 

 ....... 

 

 الإتمام

           

4 
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 إثبات التأخر في التسلیم (الإخلال بالالتزام)./3
امــھ بتســلیم البنایــة أو جــزء مــن بنایــة فــي یجــب علــى المكتتــب المــدعي بعــدم تنفیــذ المرقــي العقــاري لالتز    

الآجــال المتفــق علیھــا عنــد إبــرام عقــد البیــع التصــامیم إثبــات ھــذا التــأخیر فــي التســلیم الفعلــي للملــك العقــاري 

موضــوع العقــد عنــد انقضــاء أجــل التســلیم المحــدد فــي العقــد بموجــب معاینــة مــن طــرف المحضــر القضــائي 

:" یجـــب أن تـــتم معاینـــة 13/431مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  5و ھـــذا وفقـــا لمـــا نصـــت علیـــھ المـــادة 

ــل  ــاء أج ــد انقض ــامیم ، عن ــى التص ــع عل ــد البی ــوع عق ــاري ، موض ــك العق ــي للمل ــلیم الفعل ــي التس ــأخیر ف الت

ــادة  ــي الم ــا  للأشــكال و الإجــراءات المحــددة  4التســلیم المــذكور ف أعــلاه مــن طــرف محضــر قضــائي ، طبق

 1في التشریع المعمول بھ."
 ا: الضرر العقدي.ثالث
ــام المســؤولیة العقدیــة ، فــالتعویض بغــض النظــر عــن       یعتبــر الضــرر أحــد الشــروط الواجــب توافرھــا لقی

 نوعھ أو مصدره ھدفھ الأساسي ھو جبر الضرر اللاحق بالمدین.

ــاري لا   ــي العقـ ــع المرقـ ــاملون مـ ــذین یتعـ ــین الـ ــین أو المكتتبـ ــب المقتنـ ــرض أن أغلـ ــالي یفتـ ــون وبالتـ یملكـ

ــھ  ــذلك فان ــكن ، و ل ــى س ــي الحصــول عل ــة ف ــو الرغب ــاري ھ ــي العق ــع المرق ــد م ــبب الأول للتعاق ــكنات فالس س

بســبب تــأخر المرقــي العقــاري فــي تنفیــذ التزامــھ بتســلیم البنایــة محــل العقــد فــي الآجــال المحــددة ضــمن أحكــام 

فــي خســارة مالیــة ( ضــرر العقــد یفتــرض أنــھ یضــطر المقتنــي إلــى اللجــوء إلــى إیجــار مســكن مــا یتســبب لــھ 

ــى الضــرر  ــالعین المــؤجرة بالإضــافة إل ــل الانتفــاع ب ــدل الإیجــار الــذي یســدده مقاب مــادي) التــي تتجســد فــي ب

 2المعنوي المترتب عن مشقة البحث في كل مرة عن إیجار یتناسب و احتیاجاتھم الخاصة .

 رابعا:العلاقة السببیة.
ــأ     ــین الخط ــببیة ب ــة الس ــؤولیة إن العلاق ــام المس ــوافره لقی ــب ت ــع الواج ــرط الراب ــي الش ــرر ھ ــدي و الض العق

ــو  ــر ھ ــببھ المباش ــب س ــق بالمكتت ــرر اللاح ــون الض ــب أن یك ــا ، فیج ــاره بائع ــاري باعتب ــي العق ــة للمرق العقدی

 3.تسلیم البنایة محل عقد البیع على التصامیم لعقاري في تنفیذ التزامھ بتأخر الرقي ا

 الفرع الثاني

 المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري.نفي 
باعتبــار أن التــزام المرقــي العقــار بتســلیم البنایــة فــي الآجــال المتفــق علیھــا عنــد التعاقــد ھــو التــزام بتحقیــق     

ــوة  ــد نشــأ بســبب ق ــب ق ــات أن الضــرر اللاحــق بالمكتت ــي مســؤولیتھ إلا بإثب ــھ  نف ــالي لا یمكــن ل نتیجــة ، فبالت

 قاھرة.
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ــنص ا   ــا ل ــم  6لمــادة و ھــذا وفق ــھ  13/431مــن المرســوم التنفیــذي رق ــاھرة أن " باســتثناء حــالات القــوة الق

  " 1 یؤدي عدم احترام الآجل التعاقدي إلى تطبیق عقوبة التأخیر التي یتحملھا المرقي العقاري...

فعلــى المرقــي العقــاري إثبــات أن تــأخره فــي تســلیم البنایــة محــل التعاقــد فــي الآجــال المتفــق علیھــا ســببھ قــوة 

 قاھرة خارجة عن إرادتھ .

 الفرع الثالث

 التعویض القانوني عن تأخر المرقي العقاري في التسلیم .
 ـ     لیم بجـــزاء إن المشـــرع الجزائـــري فـــي إطـــار عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم قـــد ربـــط آجـــال التســ

علـــى   04/ 11مـــن القـــانون رقـــم  43مــالي(تعویض) فـــي حالـــة عـــدم التقیــد بھـــا ، بحیـــث نصـــت المــادة 

"یــؤدي كــل تــأخر یلاحــظ فــي التســلیم الفعلــي للعقــار موضــوع عقــد البیــع علــى التصــامیم ، إلــى أنــھ:

 عقوبات التأخیر التي یتحملھا المرقي العقاري.

 "                           2 آجالھا و كذا كیفیات دفعھا عن طریق التنظیم.یحدد مبلغ عقوبة التأخیر و 

ــي     ــن المرق ــى التصــامیم م ــع عل ــد البی ــة محــل عق ــن البنای ــة أو جــزء م ــلیم البنای ــي تس ــأخر ف ــأي ت ــھ  ف و من

 ـ لتعـــویض عـــن ھـــذا ل اســتحقاق المكتتـــب اریخ المتفـــق علیـــھ یترتـــب علیـــھ العقــاري إلـــى المكتتـــب فـــي التـ

 ، إذ  یعــد حــق المشــتري فــي التعــویض  أحــد الضــمانات التــي منحھــا المشــرع الجزائــري لــھ ،بحیــث التــأخیر

ــم ضــمن أحكــام  حــدد  ــذي  رق ــام   431/  13المرســوم التنفی ــك ضــمن أحك ــدیر ھــذا التعــویض و ذل ــة تق كیفی

 منھ التي نصت على أنھ :  6المادة 

ــرام  ــدم احت ــؤدي ع ــاھرة ، ی ــوة الق ــالات الق ــتثناء ح ــأخیر و " باس ــة الت ــق عقوب ــى تطبی ــدي إل ــل التعاق الأج

یتحملھــا المرقــي العقــاري، بحیــث یــتم حســاب مبلــغ العقوبــة حســب عــدد أیــام التــأخیر التــي تمــت معاینتھــا 

 د المتبقي.و یتم اقتطاعھ من سعر البیع عند دفع الرصی

) مـــن 10%تحـــت أي ظـــرف عشـــرة بالمائـــة (  یمكـــن أن یتجـــاوز مبلـــغ عقوبـــة التـــأخیر ،لا

 3سعر البیع  المتفق علیھ."

بالتــالي یمكــن القــول أن عقوبــة التــأخیر ھــي عقوبــة تــردع المرقــي العقــاري و تلزمــھ بــاحترام  أجــال   

 ، إلا أنھا تعتبر تعویض  بالنسبة للمكتتب .4التسلیم المحددة في العقد 

ــأخیر  بشــرط أن لا یتجــاوز    ــام الت ــى أســاس عــدد أی ــة عل ــغ التعــویض فــي ھــذه الحال و یــتم حســاب قیمــة مبل

ــغ المســتحق  ــى المكتتــب فیــتم  10%المبل ــع ھــذا التعــویض إل ــا بالنســبة لطریقــة دف ــن ســعر المبیــع ، أم م

 باقتطاع قیمتھ من ثمن المبیع عند تسدید الأقساط  المتبقیة.
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المشرع الجزائري رغم أنھ أولى عنایة بالغة لموضوع التعویض بصفة عامة و ھذا واضح في   إن    
خر  الذي یعد ھو الآ ي، إلى أنھ أغفل تنظیم أحكام التعویض القانون 187إلى  182و  133إلى  124لمواد ا

التعویض القانوني الذي یختص بھ القسم المدني ھو محل  و بما أن  التعویض مصدر من مصادر تقدیر 
 ما یلي: دراستنا في ھذا البحث فقد توصلنا إلى 

التعویض القانوني أو التعویض الجزافي ھو ذلك الجزاء الذي یتكفل المشرع بتحدید مقداره بموجب      
فأھم ما   .تجاوزه عند الحكم بالتعویض نص صریح أو عن طریق وضع حد أقصى للمسؤولیة لا یمكن 

یعد بمثابة تحدید للمسؤولیة ففي حالة وجود  یمیز التعویض القانوني عن غیره من مصادر التعویض أنھ 
، حتى و لو كان الضرر اللاحق یتم في الحدود التي وضعھا المشرعنص قانوني یحدد مقدار التعویض 

  لموضوع في تقدیر التعویض سلطة قاضي ال هد تمیز بتقییبالمضرور یفوق قیمة ذلك التعویض  كما أنھ ی
فرغم  أن المشرع الجزائري قد منح للقاضي سلطة مطلقة لتقدیر التعویض عن الأضرار إلا أنھ في حالة  
وجود نص قانوني یحدد مقدار التعویض فالقاضي ملزم بالحكم بما ھو وارد في ذلك النص و إلا اعتبر 

التعویض القانوني   ھذا ة بینرغم أوجھ الاختلاف الكثیرة الموجود كما أنھ  ون. ذلك تجاوز على أحكام القان 
ھما إلا أن ھدف ،یض القضائي و التعویض الاتفاقي )( التعو الأخرى قدیر التعویض مصادر ت و غیره من

عن الغرامة التھدیدیة في عدة نقاط   یختلف التعویض القانوني واحد و ھو جبر و إصلاح الضرر إلا أن
مصدره من حیث المصدر فالغرامة التھدیدیة مصدرھا الحكم القضائي أما التعویض القانوني ف :أھمھا

من حیث الھدف فجبر الضرر ھو الھدف الأساسي للتعویض القانوني أما الغرامة  ، و كذالكأحكام القانون
 ذ العیني لالتزامھ .التھدیدیة فھدفھا إجبار المدین على التنفی

جمیع أركانھا الثلاثة من خطأ و ضرر و  قیام المسؤولیة المدنیة ب ساأسا و التعویض القانوني مرتبط   
  ، محققا الضرر المستحق التعویض  علاقة سببیة بینھما سواء تقصیریة أو عقدیة. و یشترط أن یكون

أن لا یكون قد سبق تعویضھ من قبل    و مباشرا شخصیا أن یقع على حق مكتسب أو مصحة مشروعة،
بحیث انھ یحق لكل شخص لحق بھ ضرر   مھما كان نوعھ سواء كان ضرر مادي و ضرر معنوي.

تمكن المضرور من   الوسیلة القانونیة التي  التي تعد  دعوى التعویض المطالبة بالتعویض عن طریق رفع 
یتمثل أطراف ھذه   إذ  ،ا سببھ لھ من ضرسؤول بتعویضھ عماللجوء إلى القضاء و المطالبة بإلزام الم

 دعوى في كل من المدعي و ھو المضرور و المدعى علیھ و ھو المسؤول عن وقوع الفعل الضار. 

ا ھو موضوعي و منھا ما ھو شكلي  توافر مجموعة من الشروط منھا م كما یشترط لقبول ھذه الدعوى   
، أما الشروط الشكلیة لمصلحة، االتقاضي، الصفةل دعوى التعویض ھي أھلیة فالشروط الموضوعیة لقبو ،

فتتجسد في تحریر عریضة افتتاح الدعوى التي تعتبر العنصر المحرك للخصومة و تقییدھا لدى أمانة  
و یجب أن تتضمن  عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم   ضبط المحكمة و كذا تسدید الرسوم المحددة ،

تتقادم ھذه  و من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  15المادة ة في كلا جمیع البیانات الوارد قبولھا ش
 ) سنة من یوم ارتكاب الفعل الضار.15دعوى  بمرور خمسة عشر (

   دعاوى التعویض التي یختص بھا القسم المدني و یكون مقدار التعویض محددا مسبقا في القانون أما      
، و دعوى التعویض عن  ر دث المروالأضرار الناتجة عن حواي كل من دعوى التعویض عن فتتجسد ف

 إذ  .محددة في عقد البیع على التصامیمال الآجالالتزامھ بتسلیم البنایة في  تنفیذ تأخر المرقي العقاري في 
نظم المشرع الجزائري التعویض القانوني  عن الأضرار المترتبة عن حوادث المرور في أحكام القانون  

، أما مقدار التعویض عن إخلال المرقي العقاري عن 88/31معدل و المتمم بالقانون رقم ، ال15/ 74رقم 
فقد حدده المشرع الجزائري  المتفق علیھا في عقد البیع على التصامیم   تنفیذ التزامھ بالتسلیم في الآجال

 . 431/ 13ضمن أحكام المرسوم  التنفیذي رقم 
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ض القانوني في مجال حوادث الایجابیة التي توصلنا إلیھا من خلال دراسة  التعویمن النتائج إذ أنھ      
، و المتمثلة في  التقلیدیة في المسؤولیة المدنیة المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة، أن المرور

النظام   و استبدل ھذا المعادلة الشھیرة لقیامھا ( الخطأ+الضرر+ العلاقة السببیة = الحق في التعویض) 
، بحیث لضمان أي ضمان السلامة الجسمانیةالتقلیدي بنظام التعویض الجدید القائم على أساس فكرة ا

لیة إذ أصبح تعویض ضحایا حوادث المرور یتم بصفة تلقائیة  أصبح لا یعتد بالخطأ كأساس لقیام المسؤو
اشترط المشرع  جسمانیة. حیث رتب إصابة الضحیة بإضرار بمجرد وقوع حادث مرور بسبب مركبة ت

، المعدل و المتمم لاستحقاق التعویض القانوني عن الأضرار الناتجة  15/ 74الجزائري في القانون رقم 
و أن یكون الضرر الذي لحق بالضحیة  عن حوادث المرور أن تكون المركبة ھي التي سببت الضرر

تي ذكر المشرع الجزائري على سبیل  و الأضرار الجسمانیة المستحقة التعویض ھي ال ضرر جسماني 
، الإصابة بالعجز نون و ھي الإصابة بالعجز  المؤقت المعدل و المتمم بالقا 15/ 74الحصر في القانون رقم 

، الضرر المادي المترتب عن  التألم، الإصابة بالضرر الجماليالدائم الكلي و الجزئي ، الإصابة بضرر 
، و أخیرا الضرر اللاحق بذوي ضحیة نتیجة  یة و الصیدلانیةأي المصاریف الطب الإصابات الجسمانیة 

رغم أن نظام تعویض الأضرار  الناتجة  و لكن  وفاة المضرور، بسبب الإصابات الجسمانیة التي لحقت بھ.
في تقدیر  مھما عن حوادث المرور  لا یقوم على أساس الخطأ  إلا أنھ ھناك حالات یلعب فیھا الخطأ دورا

تتجسد ھذه الحالات في حالة السائق المخطئ الذي یتحمل جزء من ، ن ھذه الأضرارقیمة التعویض ع
، أعوانھ ، حالة خطأ السائق العمديالمسؤولیة ، حالة السائق الذي في حالة سكر ، حالة سارق المركبة و 

 . حالة السائق المخالف لشروط عملیة نقل الأشخاص و الأشیاءحالة خطأ السائق غیر المعذور 

ضمن   وضع المشرع الجزائريا بالنسبة لتقدیر التعویض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور فقد أم 
مقدار المعدل و المتمم مجموعة من الأسس التي یتم استنادا إلیھا حساب  74/15أحكام القانون رقم 

، النقطة سنوي الأدنى المضمون ، الدخل ال و تتمثل في الأجر الشھري للضحیة، الأجر الوطنيالتعویض 
و ینبغي الإشارة أن التعویض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور   الاستدلالیة و الرأسمال التأسیسي

یدفع إما في شكل رأسمال تأسیسي أي یقدم للضحیة دفعة واحدة، أو في شكل ریع و الریع نوعان  ریع  
 مؤقت و ریع عمري . 

ى التصامیم  عقد البیع عل إطارو من خلال دراستنا للتعویض القانوني الذي یختص بھ القسم المدني في     
، نظمھ  في مجال الترقیة العقاریة المستحدثة یعد عقد البیع على التصامیم من أھم تقنیات البیع استنتجنا أنھ

عقد البیع على التصامیم كغیره من العقود الأخرى   04/ 11المشرع الجزائري في أحكام القانون رقم 
. الشروط وعیة و أخرى شكلیةم إلى شروط موضیشترط لإبرامھ توافر مجموعة من الشروط تنقس 

في طور  ، المحل( بنایة ط موضوعیة عامة تتمثل في التراضيالموضوعیة تنقسم بدورھا إلى شرو
، و إلى شروط موضوعیة خاصة تتجسد في الوثائق التي یجب أن یتضمنا عقد الانجاز و الثمن) و السبب 

عقد البیع على التصامیم في شكل رسمي   البیع على التصامیم أما الشروط الشكلیة فتتجسد في شرط إبرام
 و شرط التسجیل و الشھر لدى المحافظة العقاریة.

، مرتبط أساسا بقیام المسؤولیة  في إطار عقد البیع على التصامیم ستحقاق التعویض القانونيلا أما بالنسبة 
أخل بالتزامھ بتسلیم البنایة أو جزء من بنایة إلى المكتتب  للمرقي العقاري باعتباره بائعا ( العقدیة)المدنیة

، وجود عقد صحیح قائم  المسؤولیة العقدیة للمرقي لعقاريیشترط لقیام ف في الآجال المتفق علیھا في العقد .
اري  في تنفیذ التزامھ عقبجمیع أركانھ  ، ارتكاب المرقي العقاري خطأ عقدي یتجسد في تأخر المرقي ال

الضرر اللاحق بالمكتتب بسبب التأخر في التسلیم، و أخیرا العلاقة السببیة بین الخطأ العقدي و   و،بالتسلیم
بموجب معاینة من طرف   ، المرقي العقاري في تسلیم البنایةالضرر العقدي و على المكتتب إثبات تأخر 

أن ینفي قیام مسؤولیتھ  العقدیة  إذا أثبت أن الضرر الذي یمكن للمرقي العقاري  كما المحضر القضائي.
 6لحق بالمكتتب قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ  و ذلك السبب یتمثل في القوة القاھرة و ھذا ما أكدتھ المادة 

تأخر المرقي العقاري  في التسلیم الفعلي للعقار محل عقد البیع   و .431/ 13من المرسوم التنفیذي رقم 
یر و یتم بحیث یتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أیام التأخ  ، میم ، یترتب علیھ عقوبات التأخیرصاعلى الت
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، و یجب الإشارة أنھ لا یمكن أن یتجاوز  البیع عند دفع الأقساط المتبقیة اقتطاع  عقوبة التأخیر من ثمن
 بالمائة من سعر البیع المتفق علیھ. 10مبلغ عقوبة التأخیر 

 :الآتیة  التوصیاتو استنادا إلى النتائج السابقة فإننا نقترح  

ى القوانین المعدة في  لا تبقأن ، وة التطور الحاصل في المجتمععلى المشرع الجزائري مواكبأولا  
ساریة  الثمانینات المتعلقة بالتأمین على السیارات و التعویض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور 

على المشرع تدارك النقائص التي تضمنھا نظام التعویض خاصة ما یتعلق  كما أنھ . إلى وقتنا الحالي 
على  ، و عدم اقتصاره 74/15قانوني وفقا للأمر النظر في حالات التعویض ال إعادة وني وبالتعویض القان 

بحیث تكون   ، جزافیة مسبقة لكل إصابة جسمانیة تحدید تعویضات بالإضافة إلى  ،الأضرار الجسمانیة فقط
ساب التعویض على أساس أجر  على ح اھذه التعویضات متساویة المقدار بین كل المتضررین ، و ھذا بعید 

 ئیا عن التمییز بین الضحایا.  وذلك بھدف القضاء نھا  ،الضحیة

على المشرع الجزائري النص صراحة على ضرورة  الإشارة  في عقد البیع على التصامیم إلى  ثانیا    
عل نص  ، لأن تحدید آجال التسلیم في العقد من شأنھ أن یفَ البنایة و ذلك تحت طائلة البطلانآجال تسلیم 

على عقوبة التأخیر التي تفرض على المرقي العقاري في حالة  التي نصت  04/ 11من القانون  43المادة 
و مواعید التسلیم مفتوحة، تبقى   ،دم النص على ھذه الآجال في العقد عدم احترامھ آجال التسلیم ، لأن ع

رغم الحمایة القانونیة و الضمانات  بالتالي  بالتالي لا یمكن تطبیق عقوبة التأخیر على المرقي العقاري.
بعید كل البعد إلا أن تحقیق ھذه الحمایة على أرض الواقع   ،مكتتب في عقد البیع على التصامیملالمقررة ل

بسبب استغلال المتعاملین في إطار الترقیة العقاریة جھل المواطن بحقوقھم و الضمانات المقررة لھم و  
  قد البیع على التصامیم في إطار ع فعلى المكتتب باعتباره مشتریا ، كذا حاجتھم الملحة للحصول على سكن

 عقد .ال ھذا  المطالبة بجمیع حقوقھ المترتبة عن إبرام
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1ملحق رقم   

 �دول حساب  النقطة �س�تدلالیة
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2ملحق رقم    
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. قائمة المراجع  

 أولا باللغة العربیة. 

الكتب.  /1  

الدناصوري عز الدین ، الشواربي عبد الحمید ،المسؤولیة المدنیة  في ضوء الفقھ والقضاء، الطبعة   -
. 2002السابعة ، شركة جلال للطباعة ، مصر ،  

  نظریة الالتزام ،مصادر الالتزام السنھوري أحمد عبد الرزاق،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،  -
. 2002المجلد الأول، الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،   

، الجزء تزام ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الإثبات ، آثار الال.................................. -
   .2000الثاني ، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان 

  لثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیةالعوجي مصطفى ،القانون الجنائي ، المسؤولیة الجنائیة ، الجزء ا -
. 2016لبنان   

مصادر الالتزام و أحكامھا ، دار الثقافة للنشر و   الفضل منذر، الوسیط في شرح القانون المدني ، -
. 2012التوزیع ، الأردن،   

شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة الثانیة ، منشورات البغدادي  بربارة عبد الرحمان ، -
. 2009الجزائر ،   

ار الناشئة عن حوادث بن عبیدة عبد الحفیظ ، إلزامیة تأمین السیارات و نظام التعویض عن الأضر -
.2002المرور في التشریع الجزائري ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ،  

. 2011، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الھدى ، الجزائر ،  إیمانبوستة  -  

، الطبعة  بوضرسة عبد الوھاب ، الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیقي  -
. 2006الثانیة ، دار ھومھ ، الجزائر   

. 1991بوضریفة حمو ، دراسة أسالیب حوادث المرور في الجزائر ، المطبعة الجامعیة ، الجزائر ،  -  

حنتوش حسن الحسناوي ، التعویض القضائي ي نطاق المسؤولیة العقدیة ، دار الثقافة للنشر ، الأردن  -
1999.  

ویض عن الأضرار الجسمانیة و المادیة الناتجة عن حوادث المرور ، الطبعة دلاندة یوسف ،نظام التع-
.2016الخامسة ، دار ھومھ ،   

. 2009دیدان مولود ، مدونة حركة المرور عبر الطرق ، دار بلقیس ، الجزائر ،  -  

. 2005طلبة أنور، دعوى التعویض ، المكتب الجامعي الجدید ، مصر  -  
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ویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ و قضاء النقض الحدیث ، دار التع طھ عبد المولى طھ ، -
. 2002الكتب القانونیة ، مصر ،   

عرفھ عبد الوھاب ،الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة (عقدیة ، تقصیریة) ، دار   -
. 2005المطبوعات الجامعیة، مصر ،  

عزیز كاظم جبر، الضرر المرتد و تعویضھ في المسؤولیة التقصیریة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و   -
. 1998التوزیع ، الأردن   

علي علي سلیمان ، النظریة العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة   -
.  2003الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر   

فوده عبد الحكیم ، التعویض المدني ( المسؤولیة المدنیة التعاقدیة و التقصیریة)، دار المطبوعات   -
. 1998الجامعیة ، مصر ،   

فیلالي علي ، الالتزامات ، الفعل المستحق التعویض ،الطبعة الثانیة ، دار موفم للنشر ، الجزائر   -
2010.  

ث السیارات و التامین الإجباري منھا ، دار الجامعة الجدید  محمد حسین منصور ، المسؤولیة عن حواد  -
. 2003مصر   

   الأولمرقس سلیمان ، الوافي في شرح القانون المدني ، في الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة ، الجزء  -
.1992الطبعة الخامسة ، المنشورات الحقوقیة، لبنان ،   

المؤسسة الوطنیة للكتاب  وي في المسؤولیة المدنیة،مقدم سعید ،نظریة التعویض عن الضرر المعن  -
.1992الجزائر   

نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،الجزء الأول، دار الجامعة الجدید ، مصر  -
2007.  

. 2009الجدید ،مصر ،النظریة العامة للالتزام ،أحكام الالتزام ،دار الجامعة ..................... -  

الرسائل و المذكرات الجامعیة.  :2  

رسائل الدكتوراه. /أ  

بعجي محمد ،المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق   -
. 2008تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر   

المسؤولیة الموضوعیة في القانون الوضعي الجزائري،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في بن قدري أمین ،  -
الحقوق ، تخصص القانون الأساسي الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن  

.2018بادیس ، مستغانم ،    
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قانون الفرنسي ، رسالة لنیل شھادة زائري و اللعور ریم رفیعة ، عقد البیع على التصامیم في القانون الج-
الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة 

.2019وھران ،   

محمودي فاطیمة ، المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه  -
.2011الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ، في الحقوق ، تخصص القانون   

مسكر سھام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة ، رسالة لنیل شھادة   -
تخصص قانون عقاري و زراعي، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الإخوة  الدكتوراه في الحقوق ،

.2016ینة ،  منتوري ، قسنط   

نوي عقیلة ، التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل شھادة   -
 . 2018الدكتوراه في الحقوق ،تخصص عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

 الماجستیر.مذكرات /ب

، مذكرة 04/ 11للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم أومحمد حیاة ،النظام القانوني  -
لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  

 . 2015مولود معمري ، تیزي وزو ، 

ر في الحقوق ، تخصص قانون  عقد البیع على التصامیم ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی بوجنان نسیمة ، -
 .2009العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

بولحیة سامیة ، النظام القانوني لعقد التأمین على المركبات في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  -
ق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي  الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون العقود المدنیة ، كلیة الحقو

 . 2011بن مھیدي ، أم البواقي ، 

في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  بیطار صبرینة ، التعویض  -
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الماجستیر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص الأساسي 

 . 2015ر ، درایة ، أدرا

دھیمي أشواق ، أحكام التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في   -
الحقوق تخصص عقود و مسؤولیة مدنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  

2014. 

، مذكرة لنیل   04/ 11ضوء القانون رقم   ریمان حسینة ، المسؤولیة العقدیة في الترقیة العقاریة  على -
الحاج   شھادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

 . 2014لخضر باتنة ، 
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 مذكرات الماستر.  /ج

الماستر في الحقوق  باشا سعیدة ، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  -
 .  2018 ،مستغانماسیة،جامعة عبد الحمید بن بادیس،تخصص القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السی 

حوادث المرور في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة باش ریمة ،التأمین من المسؤولیة المدنیة عن -
و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج   الماستر في الحقوق ، تخصص إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق

 . 2016البویرة ، 

في إطار  -بن ثابت محمد ، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة عن حوادث المرور في الجزائر  -
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الاجتماعي    -التأمین الإلزامي على السیارات 

 . 2015العلوم السیاسیة ، جامعة الطاھر مولاي ، سعیدة ، كلیة الحقوق و 

بوجدیرة سیف الدین ، التعویض عن حوادث المرور في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر   -
امعة العربي بن مھیدي ، أم  في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال ، كلیة  الحقوق و العلوم السیاسیة ، ج

 . 2014البواقي ، 

باني محمد أمین ، تقدیر التعویض القضائي في مجال المسؤولیة المدنیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في ت -
 .2017الحقوق ، تخصص قضاء مدني ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة  

جابو صبرینة ، تعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق   -
 .2016خصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ت

مشقق نور الھدى ، بن خلیفة منى ، تقدیر تعویض الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور       -
الماستر في العلوم  ، مذكرة لنیل شھادة  -وكالة المسیلة  SAAدراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین  -

الاقتصادیة ، تخصص اقتصاد التأمینات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة  
 . 2018محمد بوضیاف، المسیلة ، 

 : المقالات. 3

إلى   328من ص  ،2017، جوان  15، عدد  مجلة الفكرأعجیري جھیدة ،"عقد البیع بناء على التصامیم"،  -
 . 343ص 

، عدد  مجلة الحقوق و الحریاتبلجرف سامیة "ضمانات المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم"،  -
 .584إلى ص  569ص  من ،  2013فیفري  17تجریبي ،

 بن یحي شارف، " التعویض عن الضرر الجمالي الناتج عن حوادث المرور في القانون لجزائري"  -
 . 1470إلى ص  1454، من ص  2019، أفریل 1العدد  ،10لد المج ،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة  

جعلاب إبراھیم ،" التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور دراسة بین تدخل المشرع و   -
 .140إلى  116،  من ص  2012، 32،العدد  مجلة التواصل  اجتھادات القضاء"،
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مجلة الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث السیارات"،حلیتیم سراح ، "التقدیر القانوني للتعویض عن  -
 . 24إلى ص  2، من ص 2017،  مارس  26،  9، العدد  دراسات و أبحاث

حملیل صالح ،"سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة في القانون و القضاء   -
 . 70إلى ص  60ص  ، من 2014، جویلیة   21،العدد  مجلة الفقھ و القانونالجزائري"،  

مجلة  ذبیح میلود ، "حقوق ضحایا حوادث المرور في التشریع الجزائري الایجابیات و الاختلالات" ، -
 .132إلى ص  121، من ص  2013، الجزائر  9، العدد دفاتر السیاسة و القانون

مجلة العلوم القانونیة و  زرارة عواطف ، " أھلیة التقاضي في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة" ،   -
 .274إلى ص  264من ص ، 2012، نوفمبر 12، العدد  السیاسیة

،العدد الأول  مجلة الدراسات القانونیة  القانوني لمھنة المرقي العقاري "، زیتوني زكریا ،" التنظیم  -
 . 35إلى ص  15من ص  ،  2015جانفي 

عدد ،مجلة الحقوق و الحریات ، "عقد البیع على التصامیم و ضماناتھ  إنشاءسي یوسف زاھیة حوریة ، " -
 .38إلى ص  24ص  من  ،2013، فیفري تجریبي

  المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة شامي یسین ،"تحدید فكرة الخصم في الدعوى المدنیة "، -
 . 297إلى ص  286، من ص  2018، جوان  5العدد 

مجلة الأستاذ الباحث   ،" الإسلامیةالشرط الجزائي بین القانون الجزائري و الشریعة "قاشي علال ،  -
 .2276إلى ص   2255من ص  ،2019،  2العدد  4یاسیة ، المجلد للدراسات القانونیة و الس

مجلة  لعریط لمین ، " قراءة في شروط ممارسة مھنة المرقي العقاري وفقا للتشریع الجزائري "،  -
 . 89إلى ص  78، من ص  2019جوان  11، 2، العدد الدراسات القانونیة 

ي ، العدد ، مجلة الاجتھاد القضائلعموري سعیدة ، الوقایة من حوادث المرور في التشریع الجزائري  -
 . 312إلى ص  285،من ص  2017، الجزائر  15

  12، العدد  مجلة دفاتر السیاسة و القانون لكبیر علي ، "الحمایة القانونیة لضحایا حوادث المرور "،  -
 . 288إلى ص  269، من ص  2015جانفي 

 التصامیم بین الأزمة و الإصلاح " مصعور فاطمة الزھراء ،" التزامات المرقي العقاري في البیع على  -
 . 115إلى ص  100، من ص   2017، جوان  3، العدد المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة 

 مودع أمین ، " شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري"  -

 .  147إلى ص  134ص من   ، 2018، أكتوبر   2، العدد  مجلة صوت القانون 
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 النصوص القانونیة. /4

 .النصوص التشریعیة/أ

، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام  1974جانفي  30المؤرخ في  15/ 74الأمر رقم  -
 ، المعدل و المتمم . 1974فیفري   19، الصادر في 15التعویض عن الأضرار ، ج ر ج ج ، عدد 

، ج ر ج ج ، عدد المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  -
 ، المعدل و المتمم. 1975سبتمبر  30، الصادر في 78

  81، یتضمن قانون التسجیل ،  ج ر ج ج ،عدد 1976دیسمبر  9، المؤرخ في  105/  76الأمر رقم   -
 . 1977دیسمبر   18الصادر في 

   10تعلق بالترقیة العقاریة، ج ر ج ج  ،عدد ، الم 1986مارس  4المؤرخ في  07/ 86القانون رقم   -
 ، ملغى. 1986مارس  5الصادر في 

، المتعلق 15/ 74، المعدل و المتمم للأمر رقم 1988جویلیة   19المؤرخ في  31/ 88القانون رقم   -
  20، الصادر في 29، عدد  بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، ج ر ج ج

 . 1988جویلیة 

     ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فیفري   25، المؤرخ في  09/ 08القانون رقم   -
 . 2008، أفریل  23، الصادر في 21ج ر ج ج ،عدد 

    العقاریة  ظمة لنشاط الترقیة ، المحدد للقواعد المن2011فیفري   17المؤرخ في  04/ 11القانون رقم   -
 . 2011مارس  6، الصادر في  14ج ر ج ج ، عدد 

 النصوص التنظیمیة./ب

من الأمر رقم   7، المتضمن شروط تطبیق المادة 1980فیفري  16، المؤرخ في 34/ 80المرسوم رقم  -
على السیارات و بنظام التعویض عن  التأمین   بإلزامیة ، المتعلق 1974جانفي  30، المؤرخ في  15/ 74

 .1980فیفري   19، الصادر في  8رار ، ج ر ج ج ، عدد الأض

، یتضمن شروط التطبیق الخاصة بإجراءات 1980فیفري   16المؤرخ في  80/35المرسوم رقم   -
المتعلق بإلزامیة التأمین   74/15مر رقم من الأ 19التحقیق في الأضرار و معاینتھا و التي تتعلق بالمادة 

 . 1980فیفري  19، الصادر في  8على السیارات و بنظام تعویض الأضرار ، ج ر ج ج ،عدد 

،یتضمن تحدید شروط  التطبیق الخاصة لطریقة 1980فیفري  16ؤرخ في ، الم80/36المرسوم رقم   -
  1974جانفي  30المؤرخ في  15/ 74مر رقم من الأ 20تقدیر نسب العجز و مراجعتھا التي تتعلق بالمادة 

  19، الصادر في  8المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام تعویض الأضرار ، ج ر ج ج ،عدد 
 .1980فیفري  
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من   34و   32، المتضمن شروط تطبیق المادتین 1980فیفري   16المؤرخ في  37/ 80المرسوم رقم  -
ویضات و الأجھزة الضابطة لتدخلھ     اعد سیر الصندوق الخاص بالتعالمتعلقتین  بقو 15/ 74رقم  الأمر

 .1980فیفري   19، الصادر في  8ج ر ج ج ،عدد 

  ، یتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر ج ج  1993مارس  1المؤرخ في  03/ 93المرسوم التشریعي رقم   -
 ، ملغى.1993مارس  3، الصادر في  14عدد 

، المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة 2012فیفري   20المؤرخ في  84/ 12المرسوم التنفیذي رقم  -
  11مھنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ،ج ر ج ج ، عدد 

 ، معدل و متمم. 2012فیفري  26الصادر في 

عقد حفظ الحق و عقد    ، یحدد نموذجي2013دیسمبر  18، المؤرخ في  431/ 13المرسوم التنفیذي رقم  -
عقد البیع على التصامیم و  البیع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع  

 . 2013دیسمبر   25، الصادر في  66مبلغ عقوبة التأخیر و آجالھا و كیفیات دفعھا ، ج ر ج ج ، عدد 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و   2015جانفي   25، المؤرخ في 19/ 15المرسوم التنفیذي رقم  -
 . 2015فیفري  12الصادر في  7تسلیمھا ، ج ر ج ج ، عدد 

التنفیذي  ، یعدل و یتمم المرسوم 2019سبتمبر   8المؤرخ في   243/ 19المرسوم التنفیذي رقم  -
، المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري و  2012فیفري    20،المؤرخ في 84/ 12رقم

سبتمبر   15، الصادر في 55كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین، ج ر ج ج ، عدد 
2019. 

 ثانیا : باللغة الفرنسیة.

Ouvrages : 

- Hdeffinger BARATON , Vente d’immeuble à construire, Répertoire de droit 
.aris , 1988, Pédition, Dalloz émecivil ,2  

 - Philipe MALINVAUD , Philipe Jestaz , Droit de la promotion immobilière     
., 1991 , Paris, Dalloz édition  éme5  

- Philip ETOURNEAU, Droit de la responsabilité, Dalloz , Paris,1996,p194. 

édition  émees obligations,8:L roit civilD),(Y,Lequette (PH), Simler(F)Terré -
Dalloz ,Paris,2002. 
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 الملخص:

یعتبر التعویض القانوني أحد مصادر تقدیر التعویض في التشریع الجزائري ، فھو مرتبط كأصل بقیام     
فالمسؤولیة المدنیة تھدف  المسؤولیة المدنیة بجمیع أركانھا الثلاثة من خطأ و ضرر و علاقة سببیة بینھما،

  الإخلال  مصدره العقد (المسؤولیة العقدیة) أو القانونإلى إعادة التوازن الذي أخل بھ  سواء كان ھذا 
، فالمشرع الجزائري قد منح للمضرور الحق في اللجوء إلى القضاء و المطالبة   ریة )المسؤولیة تقصی(

 لقضاء المختص (القسم المدني). أمام ا تعویض لحق بھ من ضرر و ذلك برفع دعوى ال بتعویض ما

الات التعویض القانوني التي یختص بھا القسم المدني ، تتجسد في كل من  و ینبغي الإشارة إلى  أن مج  
محدد مقداره في أحكام الأمر رقم  التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور و ال

، و كذا التعویض عن تأخر المرقي العقاري في تنفیذ التزامھ  88/31معدل و المتمم بالقانون رقم ال 15/ 47
بتسلیم البنایة في إطار عقد البیع على التصامیم و المحدد ھو الآخر ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم  

13 /431.   

حوادث  -المضرور -دعوى التعویض  -المسؤولیة المدنیة  -:التعویض القانونيالكلمات المفتاحیة  -
  -عقد البیع على التصامیم -الأضرار الجسمانیة -المرور 

Résumé : 

      L’indemnisation juridique est l’une des sources de l’estimation de 
l’indemnité qui en résulte de la responsabilité civil basée elle-même sur ses trois 
fondements à savoir la faute , le dommage, le lien de causalité, qu’elle soit une 
responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le législateur a permis à toute 
personne ayant subi un dommage d’entamer une action pour demander de 
l’indemniser au niveau de la section civile compétentes des tribunaux. 

       Il est utile de noter que cette indemnisation juridique puise son fondement 
dans l’ordonnance 74/15 modifié et complétée par la loi 88/31 relative aux 
indemnisations aux préjudices corporels engendrés par les accidents de la route 
ainsi que dans les indemnités relatives aux retardes accusés par le promoteur 
immobilier dans les délais de remise de clefs décidés dans les contrats de vente 
sur plant tel qui est stipulé dans le décret exécutif 13/431. 

Mots clé : Indemnité juridique –Responsabilité civile- Action en réparation- 
Affecté- Accidents de circulation-Dommages corporels- Acte de vente sur 
plan- 
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	تعتبر مصادر أو طرق تقدير التعويض من المسائل القانونية المهمة، لما تلعبه من دور فعال في ضمان استحقاق المضرور لحقه في التعويض عن الضرر اللاحق به. بما أن الهدف الأول و الأساسي لدعوى التعويض هو الحصول على تعويض عادل لجبر الضرر اللاحق بالشخص المضرور...
	المبحث الأول
	مفهوم التعويض القانوني الذي يختص به القسم المدني.
	إن التعويض باعتباره موضوعا من مواضيع القانون المدني، و كذا أهم أثر لقيام المسؤولية المدنية عموما  فقد حظي اهتماما فقهيا مميزا من حيث دراسته، مما أدى إلى تنوع الآراء الفقهية و تجاذبها خاصة من حيث تعريفه و الأضرار التي يشملها،  أما المشرع  فقد نظم أ...
	المطلب الأول
	المقصود بالتعويض القانوني الذي يختص به القسم المدني.
	لم يحدد المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون المدني الجزائري تعريفا للتعويض القانوني و إنما اكتفى فقط بالنص على أنه مصدر أو طريقة من طرق تحديد التعويض و ذلك في نص المادة 182 في فقرتها الأولى  فنظرا لذلك سنعرف التعويض القانوني بناءا على مجموعة من التعا...
	الفرع الأول
	تعريف التعويض القانوني.
	يعرف التعويض القانوني بأنه ذلك" ذلك الجزاء الذي يتكفل المشرع بتحديد مقداره بموجب نصوص قانونية، و الذي يهدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمضرور." منه ففي التعويض القانوني يكون مقدار الجزاء محدد سلفا بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية1F ، فغالبا ما تكون هذه ا...
	الفرع الثاني
	خصائص التعويض القانوني.
	يتميز التعويض القانوني بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من أنظمة التعويض الأخرى و كذا المصطلحات المشابهة له و هي كالأتي :
	أولا:التعويض القانوني يقيد سلطة القاضي .
	الأصل أن تقدير التعويض عن الأضرار يتم بمعرفة القاضي، إلا أنه في بعض الحالات و بناءا على اعتبارات معينة يتدخل المشرع و ينص على مقدار التعويض المستحق و طريقة و شكل حسابه و تسديده2F  و حتى أنه يحدد الأسس و المعايير التي يجب مراعاتها و عدم تجاوزها في ع...
	فرغم  تمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة، بخصوص تقدير قيمة التعويض و طريقة استحقاقه إلا أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في حالة وجود نص قانوني يحدد مقدار التعويض و لم يطبق القاضي ذلك . فإذن التعويض القانوني يقيد السلطة التقديرية للقاضي بحيث أنه ملزم بت...
	ثانيا : التعويض القانوني هو بمثابة تحديد للمسؤولية.
	في حالة وجود نص قانوني يحدد قيمة التعويض فان تقدير التعويض تيم في الحدود التي نص  عليها المشرع. فالأصل أن التعويض هو ذلك الجزاء المدني المترتب عن قيام المسؤولية المدنية، بالتالي تقديره مرتبط بجسامة الضرر الذي يعد ركن من أركان قيام المسؤولية المدنية.
	إلا أنه أحيانا  ينص المشرع على مقدار التعويض ضمن أحكام القانون، و ذلك بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه في تقدير قيمة التعويض، حتى و لو كان الضرر اللاحق بالشخص المضرور  يفوق قيمة التعويض المحدد، إذ لا يغطي كل الأضرار اللاحقة به حيث أن حجم الضرر لا يتناسب ...
	الفرع الثالث
	التباس التعويض القانوني  بأنظمة الأخرى.
	يتشابه التعويض المقدر في القانون مع بعض الأنظمة التي تقترب منه، و من ثمة لابد من إبراز هذه التفرقة    و ذلك بتحديد أوجه الاختلاف و التشابه بينهم، لإزالة اللبس عن ذلك.
	أولا:تمييز التعويض القانوني عن التعويض القضائي.
	التعويض القضائي هو ذلك " التعويض الذي يتولى القاضي تقديره على أساس ما لحق الدائن المضرور من خسارة و ما فاته من كسب مع مراعاة الظروف الملابسة." 3F إذ نصت المادة 131 من القانون المدني الجزائري على أنه :" يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق الم...
	و منه فيختلف التعويض القضائي عن التعويض القانوني في عدة نقاط أهمها :
	بحيث أن التعويض القضائي مصدره السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، أما التعويض القانوني  فمصدره النصوص القانونية التي تكفل المشرع تقدير قيمة التعويض بموجبها.
	كما أن التعويض القانوني هو بمثابة تعويض جزافي، يمكن أن لا يغطي جميع الأضرار اللاحقة   بالمضرور، فالمشرع قد يضع حد أقصى لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض المستحق  ذلك الحد، و لو كان الضرر الذي أصابه يفوق التعويض المنصوص عليه في أحكام القانون. أما التع...
	كما يختلف التعويض القانوني عن التعويض القضائي من ناحية أن التعويض القانوني مطلق  إذ انه في حالة وجود نص قانوني يبين قيمة التعويض عن أي نوع من أنواع الضرر على القاضي الحكم بما هو منصوص عليه في القانون ،أما التعويض القضائي الذي يخضع للسلطة التقديرية ...
	و على الرغم من هذه الاختلافات الكثيرة الموجودة بين التعويض القانوني و التعويض القضائي، إلى أن هدفهما واحد و هو جبر الضرر اللاحق بالمضرور.
	ثانيا : التمييز بين التعويض القانوني و التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي).
	التعويض الاتفاقي هو "اتفاق طرفي العقد مسبقا ضمن أحكام العقد أو في عقد لاحق يكمله على قيمة التعويض عن الضرر الواقع عن إخلال أحدهما بتنفيذ التزاماته التعاقدية ، و يجب أن يتم هذا الاتفاق قبل وقوع الإخلال  بالالتزامات.P7F P "و بعبارة أخرى هو" ذلك الش...
	و منه فيتميز التعويض الاتفاقي باعتباره هو الآخر مصدر من مصادر تقدير التعويض عن التعويض القانوني فيما يلي:
	إن مصدر التعويض الاتفاقي هو إرادة المتعاقدين، أما التعويض القانوني فمصدره أحكام القانون، بالتالي يكون مجال إعمال التعويض الاتفاقي محصور فقط في نطاق المسائل التعاقدية ، أما التعويض القانوني فيمكن أن يكون جزاء لقيام المسؤولية العقدية و كذا التقصيرية.
	كما يختلف التعويض القانوني عن الشرط الجزائي من ناحية سلطة قاضي الموضوع في تعديل مقدار التعويض، بحيث يتمتع القاضي بسلطة تعديل الشرط الجزائي وهذا وفقا لما نصت عليه المادة184 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري "يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أ...
	ثالثا : التمييز بين التعويض القانوني و الغرامة التهديدية.
	الغرامة التهديدية هي"وسيلة غير مباشرة  من وسائل ضمان التنفيذ العيني ، فهي عبارة عن مبلغ من المال يحكم  القاضي  بإلزام  المدين بأدائه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية وحدة زمنية أخرى، يمتنع فيها المدين عن تنفيذ التزامه عينا ، بعد صدور الحكم بإلزامه ...
	و منه فالغرامة التهديدية تختلف عن التعويض القانوني الذي هو جزاء يحدده المشرع لقيام المسؤولية و هذا ما أكدته بدورها المادة 982 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي نصت على أنه "تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.P12F P " فيكمن هذا الاخ...
	التعويض القانوني هدفه جبر الضرر اللاحق بالشخص المضرور، أما الغرامة  التهديدية  فهدفها إجبار المدين على التنفيذ العيني للالتزام الذي على عاتقه، كما أن مصدر التعويض القانوني هو أحكام القانون أو النصوص القانونية، أما الغرامة التهديدية فمصدرها الحكم ا...
	و يختلف أيضا التعويض القانوني عن الغرامة التهديدية في أن الحكم بالتعويض بصفة عامة يستوجب وجود ضرر إذ أنه يعتبر حكم واجب التسبيب فعلى القاضي ذكر الأسباب التي دفعته إلى الحكم بهذا التعويض  و إلا كان  حكمه عرضة للطعن  أما الحكم بالغرامة التهديدية لا يش...
	كذلك الحكم  بالغرامة التهديدية هو حكم مؤقت، لا يمكن تنفيذه إلى بعد تصفيتها إذ أنه لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه  فهو ليس نهائي واجب التنفيذ، إنما هو مجرد حكم تهديدي، و من ثم لا يقبل الطعن فيه  حتى و لو كان  قد صدر من محكمة آخر درجة، لأن هذا الحكم ...
	بالإضافة أنه  يجوز للقاضي مراجعة الغرامة التهديدية إما بزيادتها أو إنقاصها، أو حتى إلغائها في حالة تنفيذ المدين لالتزامه أما التعويض القانوني فلا يجوز للقاضي تعديله فهذا يعد تعديا على أحكام القانون فيتوجب عليه التقيد بما هو منصوص عليه في القانون.
	المطلب الثاني
	أساس التعويض القانوني الذي يختص به القسم المدني(قيام المسؤولية المدنية).
	إن نشوء الحق في التعويض الذي يختص به القسم المدني مرتبط أساسا كأصل بقيام المسؤولية المدنية بجميع أركانها  خطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما.
	فيقصد بالمسؤولية المدنية " التزام بإصلاح الضرر المترتب عن إخلال بالالتزام سواء كان هذا الالتزام قانوني (المسؤولية التقصيرية ) أو التزام عقدي (المسؤولية العقدية)." فتعتبر المسؤولية المدنية مسؤولية قانونية لأنه يترتب عن قيامها جزاءات يفرضها القانون،...
	ينبغي الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام تعاقدي      و مسؤولية تقصيرية  مصدرها الإخلال بالتزام قانوني.فقبل التطرق بالتفصيل إلى أنواع المسؤولية المدنية في الفرع الثاني، يجب التمييز أولا بين المسؤولي...
	الفرع الأول
	تمييز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية.
	يقصد بالمسؤولية الجنائية " التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة.P15F P "أي التزام الشخص بتحمل العقاب الناشئ عما ارتكبه من جرائم، و لذا فتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية في عدة نقاط أهمها:
	- من حيث سبب قيام المسؤولية: إن سبب قيام المسؤولية الجزائية هو ذلك الفعل الضار بمصلحة المجتمع، أما سبب قيام المسؤولية المدنية هو فعل ضار بمصلحة الأفراد .P16F P
	- من حيث الجزاء:إن الجزاء المترتب على الفعل المنشئ للمسؤولية الجزائية هو عقوبة جزائية، أما الجزاء المترتب عن الفعل المنشئ للمسؤولية المدنية هو التعويضP17F P. فهدف العقوبة الجزائية هو معاقبة الجاني             و إصلاحه و كذا ردع الغير ، أما التعويض فه...
	- من حيث الذي يتولى رفع الدعوى: يتولى رفع الدعوى في المسؤولية الجنائية النيابة العامة ، أما دعوى المسؤولية المدنية فهي دعوى خاصة ، المضرور وحده من له الحق في رفعها ، و بالتالي الدعوى الجزائية لا يمكن التنازل عنها بعد رفعها  أما الدعوى المدنية فللمضرو...
	-  من حيث الاختصاص القضائي: يجب أن ترفع دعوى المسؤولية  الجزائية أمام المحاكم الجنائية،فهي وحدها صاحبة الاختصاص في الفصل فيها،أما دعوى المسؤولية المدنية فالأصل أنها ترفع أمام المحاكم المدنية           و كاستثناء فيجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة ا...
	- من حيث حجية الحكم: الحكم الصادر في الدعوى الجزائية حائز لقوة الأمر المقضي به ، فهو يقيد القاضي المدني من حيث ما قد سبق فصل فيه القاضي الجنائي من وقائع تتعلق بالفعل الإجرامي ، إذ لا يجوز للقاضي المدني أن ينسب إلى شخص فعلا قضى القاضي الجزائي ببراءته ...
	- من حيث تقادم الدعوى: تتقادم الدعوى المدنية بمضي  خمسة عشر(15) سنة من يوم حدوث الضرر بينما تقادم الدعوى الجنائية يختلف باختلاف تكييف الجريمة ، فإذا كانت الجريمة جناية فإنها تتقادم بمرور عشر( 10)  سنوات من يوم حدوث الجناية ، أما الجنحة فإنها تتقادم بم...
	الفرع الثاني
	أنواع المسؤولية المدنية.
	تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية(أولا) تترتب عن الإخلال بالتزام قانوني و مسؤولية عقدية(ثانيا) تترتب عن الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد، و بالتالي سنتطرق في الفرع الثاني هذا إلى أنواع المسؤولية المدنية.
	أولا : المسؤولية التقصيرية.
	1/ تعريف المسؤولية التقصيرية: "هي تلك المسؤولية التي تنشأ بسبب الإخلال بالتزام قانوني ، ناتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير يسبب ضررا للغير". و قيام المسؤولية التقصيرية للشخص يترتب عنها التزام هذا الأخير بالتعويض ، و هذا حسب ما نصت عليه المادة 124 من القان...
	2/ أركان قيام المسؤولية التقصيرية: تقوم المسؤولية التقصيرية على ثلاثة(3) أركان أساسية هي الخطأ(أ) و الضرر(ب) و العلاقة السببية بينهما(ج).
	أ/الخطأ التقصيري.
	يعد الخطأ الركن الأول من أركان قيام المسؤولية التقصيرية. يقصد به في إطار المسؤولية التقصيرية  إخلال الشخص بالتزام قانوني ، مع إدراكه لهذا الإخلال. و بعبارة أخرى هو التعدي أو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الانحراف.
	فمن خلال تعريفنا للخطأ باعتباره ركن من أركان المسؤولية التقصيرية،استنتجنا أنه يقوم هو الآخر على ركنين أساسيين الأول هو الركن المادي المتمثل في التعدي و الركن الثاني هو الركن المعنوي الذي يتجسد في الإدراك.
	الركن المادي هو تعدي أو تجاوز على الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه.P21F P و يقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير كأن يقوم شخص بإتلاف حديقة جاره عمدا، و هو ما يعرف بالجريمة المدنية  أو إذا لم يتعمد ذلك أي بدون قصد بسبب إهمال أو تق...
	أما الركن المعنوي يتمثل في الإدراك، فيجب أن يكون الشخص مدركا لأعمال التعدي التي صدرت منه، سواء بقصد أو بدون قصد.P22F P فالإدراك مرتبط  بقدرة الإنسان على التمييز بحيث نصت المادة 42 في فقرتها الثانية من القانون المدني الجزائري على أنه "يعتبر غير مميز...
	بالتالي من بلغ سن ثلاثة عشر 13 سنة و لم يكن معتوها أو مجنونا كان مسؤولا عن جميع أفعاله الضارة    فلا تقوم   مسؤولية الشخص في هذه الحالة إلا إذا بلغ سن التمييز و هذا ما نصت  عليه  المادة 125 من القانون المدني الجزائري التي   نصت على أنه "لا يسأل ال...
	إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أورد ضمن أحكام القانون المدني ثلاثة (3) حالات  لا يعتبر فيها فعل الشخص خطأ ، بالرغم من أنه سبب فعله ضررا للغير  و بالتالي لا تقوم مسؤولية  هذا الشخص رغم ذلك و هي كالآتي:
	حالة الدفاع الشرعي: حسب نص المادة 128 من القانون المدني الجزائري25F   فمن سبب ضررا للغير و هو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله ،أو عن نفس الغير و ماله ، لدفع اعتداء حال يهدده  ، يعفى من المسؤولية في حالة توافر مجموعة من  الشروط  و هي :
	يجب أن يكون هناك اعتداء غير مشروع حال أو وشيك الوقوع ، يهدد نفس أو مال الشخص ، أو نفس أو مال الغير. مثلا كان الشخص قد سبب ضررا لسارق اقتحم منزله  فهنا يعتبر اقتحام السارق للمنزل خطر غير مشروع، فلا يمكن للشخص(مجرم مثلا) الاعتداء على شرطي كان يطارده ...
	كما يجب أن لا يكون هناك  وسيلة أخرى لدفع الخطر الحال إذ يجب أن يكون ذلك التعدي هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لدفع الخطر الحال الذي يهدده، فمثلا لم يكن بإمكان الشخص  الذي يهدده الخطر الاتصال بالشرطة أو الفرار.  و أخيرا يجب أن يكون دفع الاعتداء بالقدر...
	حالة تنفيذ أمر رئيس : حسب نص المادة 129 من القانون المدني الجزائريP26F P فانه إذا سبب شخص له صفة الموظف العمومي P27F P  ضررا للغير، أثناء تنفيذ أوامر رئيسه و يكون إطاعة أمر الرئيس واجبة عليه أو أنه يعتقد أنها واجبة عليه. لا تقوم مسؤوليته إذا أثبت المو...
	حالة الضرورة: حسب نص المادة 130 من القانون المدني الجزائريP28F P  فانه  إذا اضطر شخص إلى إحداث ضرر للغير لتفادي حدوث ضرر أكبر( مثال ذلك سائق شاحنة يضطر إلى الاصطدام بجدار أحد المنازل و تحطيمه لتفادي دهس أحد المارة ) ، فانه لا تقوم مسؤوليته في حالة ما ...
	ب/الضرر التقصيري.
	يعد الضرر الركن الثاني من أركان قيام المسؤولية التقصيرية يقصد به ذلك" الأذى الذي يصيب الشخص  في حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحة المشروعة ، سوا ء كانت هذه المصلحة  مادية أو معنوية ."P29F P بالتالي الضرر يمكن أن يسبب للشخص خسارة سواء من الناحية المادية ...
	و ليكون الضرر مستحق التعويض يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
	أن يكون الضرر محققا: يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققا ، فالضرر المحقق قد يكون حالا أي وقع فعلا ، كموت المضرور و إصابته بجروح مثلا .
	و قد تكون آثاره كلها أو بعضها تراخت إلى المستقبل أو لأجل لاحق و هو ما يسمى بالضرر المستقبليP30F P ، مثال ذلك إصابة شخص بضرر جسدي (بتر الرجل) ، مما يؤدي حتما إلى عجزه مستقبلا عن العمل، فهنا يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الحال و هو بتر الرجل ...
	أن يكون الضرر مباشرا: يقصد بذلك أن يكون الضرر اللاحق بالمضرور نتيجة طبيعية للخطأ الذي ارتكبه المسؤول إذا لم يستطع المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، أي يجب أن يكون بين خطأ المسؤول و الضرر اللاحق بالشخص المضرور علاقة سببية كافيةP32F P. فيكون الضرر مباش...
	أن يكون الضرر شخصيا :يجب أن يكون الضرر شخصيا لمن يطالب بالتعويض، أي أن يقتصر حق المطالبة بالتعويض على من لحقه ضرر دون غيرهP33F P، بحيث يكون الأذى قد أصاب هذا الأخير في ماله أو جسده أو معنوياته أي في حقوقه أو مصالحه سواء المادية أو المعنوية. فدعوى التع...
	كما أن الأذى قد لا يصيب المضرور شخصيا فقط و إنما قد يمتد ليشمل أشخاص آخرين و هو ما يسمى بالضرر المرتد الذي هو ضرر شخصي بالتبعية.P34F P بالتالي يحق لم ارتد عليهم الضرر المطالبة بالتعويض مثال ذلك إصابة شخص بأضرار جسدية أدت إلى وفاته فيحق لورثته المط...
	أن يقع الضرر على حق مكتسب أو مصلحة مشروعة : يشترط للتعويض عن الضرر أن يقع على حق مكتسب مثلا الحق في السلامة الجسدية أو على مصلحة مشروعة غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة .
	أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه: يشترط في الضرر الواجب التعويض أن لا يكون قد سبق تعويضه من قبل إذ لا يجوز الحصول على أكثر من تعويض لإصلاح أو جبر الضرر ذاته .
	و ينبغي الإشارة إلى أن الضرر ينقسم إلى نوعين ضرر مادي و ضرر معنوي،فالضرر المادي هو الأذى الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون ، سواء في جسمه أو في ماله ، أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعةP35F P ، أما الضرر المعنوي أو الأدبي فهو الأذى الذ...
	ج/ العلاقة السببية بين الخطأ التقصيري و الضرر التقصيري:
	هي الركن الثالث الواجب توافره لقيام المسؤولية التقصيرية . و يقصد بالعلاقة السببية أنه لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية وجود خطأ و ضرر و إنما يجب أن يكون خطأ المسؤول هو الذي أدى فعلا إلى وقوع الضرر الذي لحق بالمضرور ، أي أنه يجب قيام رابطة سببية مباش...
	و كأصل أو كقاعدة عامة يقع عبء إثبات السببية على المدعي أي المضرور فالبينة على من ادعى ، بالتالي على المضرور أن يثبت قيام كل أركان المسؤولية التقصيرية و خاصة العلاقة السببية بين الضرر الذي لحق به و خطأ المسؤول.
	أما بالنسبة لنفي العلاقة السببية فانه حسب نص المادة 127 من القانون المدني الجزائري" إذا أثبت الشخص أن الضرر  قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص ...
	إذ أن القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ من أهم حالات انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، و المشرع الجزائري لم يحدد مواصفات القوة القاهرة و الحادث المفاجئ بل اكتفى فقط بالنص على أنها سبب من أسباب انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، فبالتال...
	- Uعدم إمكانية توقع القوة القاهرة أو الحادث المفاجئU : يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ  غير ممكن التوقع سواء من جانب المدعى عليه أو من جانب أشد الناس يقظة و بصرا بالأمور.                                             - Uاستحالة دفع القوة الق...
	أما السبب الثاني لانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو خطأ المضرور أو المدعي  و يقصد بذلك أن  الضرر اللاحق بالمضرور هو نتيجة خطأ هذا الأخير، و قد يكون قد نشأ بسبب خطأ الطرفين المدعي المضرور و المدعى عليه.
	بالتالي في حالة ما إذا كان الخطأ صادر من المضرور وحده مثال ذلك أن يحاول أحد الركاب النزول من الحافلة و هي تسير فيسقط الراكب و يتعرض لأضرار ( جروح ،كسور) لا تقوم مسؤولية المدعى عليه فالمضرور هو الذي تسبب في الحادث بخطئه، أما في حالة ما إذا كان الخطأ...
	أما السبب الثالث لانتفاء العلاقة السببية فهو خطأ الغير، فإذا أثبت المدعى عليه أن الضرر الذي لحق بالمضرور سببه خطأ شخص أجنبي لا علاقة له به و لا بالمضرور، لا تقوم المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه، و ذلك لعدم وجود رابطة سببية بين خطأ المدعى عليه و الضرر...
	ثانيا : المسؤولية العقدية .
	إذا انعقد العقد صحيحا  و استوفى جميع شروط إبرامه الموضوعية و كذا الشكلية  ، ترتب عليه مجموعة من الالتزامات في ذمة كل متعاقد ، و أي إخلال بتنفيذ إحدى هذه الالتزامات ، سواء كان الإخلال في صورة عدم تنفيذ الالتزام أو في صورة التأخر في تنفيذه  و سبب ذلك...
	1/تعريف المسؤولية العقدية : يقصد بالمسؤولية العقدية " ذلك  الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزام  عقدي ، ناشئ عن العقد الذي أبرمه  سواء بالامتناع عن تنفيذه أو التأخر في ذلك ما سبب ضررا للمتعاقد الآخر .40F  " إذ  تعتبر المسؤولية العقدية نوع ...
	2/ أركان المسؤولية العقدية:  تتمثل أركان قيام المسؤولية العقدية في خطأ عقدي صادر من المدين         و ضرر لحق بالدائن  و علاقة سببية بين ذلك الخطأ العقدي و الضرر العقدي.
	أ/ الخطأ العقدي .
	هو الركن الأول من أركان قيام المسؤولية العقدية. فبمجرد إبرام عقد معين يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما المترتبة  عنه ، إذ نصت المادة 107 في فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه
	" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية.41F  " فإذا لم يقم المدين بذلك يكون قد أخل بالتزام عقدي  أي خطأ عقدي يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية  للمدين إذا ما تسبب هذا الإخلال بالالتزام العقدي ضررا للطرف الآخر أي الدائن .و حسب نص المادة 176 من...
	إذن الصورة الأولى للخطأ العقدي هي عدم تنفيذ الالتزام المترتب عن العقد أي امتناع المدين عن تنفيذ الالتزامات التي على عاتقه ،و حالة عدم تنفيذ الالتزام العقدي إما أن يكون كليا أو جزئيا، فعدم التنفيذ الكلي يكون في الحالة التي لا ينفذ فيها المدين التزام...
	و قد يحصل  تنفيذ الالتزام العقدي و لكن بصورة متأخرة عن موعده المحدد في العقد و المتفق عليه من طرف المتعاقدين ، فعدم التنفيذ في الآجال المحددة يعد خطأ عقدي يترتب عليه قيام المسؤولية العقدية للمدين و هو الصورة الثانية للخطأ العقدي .
	أما  الصورة الأخيرة فتتجسد في الحالة يكون التنفيذ قد تم من قبل المدين و لكن بصورة مخالفة لما هو متفق عليه عند التعاقد ، و بالتالي يعد كذلك  التنفيذ المعيب للالتزام سبب من أسباب قيام المسؤولية العقدية. و كان من الأجدر بالمشرع الجزائري تضمين التنفيذ ...
	بالتالي على الدائن إثبات ذلك الإخلال بالالتزامات التعاقدية سواء  في صورة الإخلال بالالتزام بالتنفيذ أو التأخر في تنفيذ الالتزامات أو حتى التنفيذ المعيب، كما قد تجتمع أكثر من صورة في عقد واحد مثال ذلك تأخر البائع تسليم السلعة للمشتري و كذا تسليمه س...
	بحيث نص المشرع الجزائري في أحكام المادة 323 من القانون المدني الجزائري على أنه " على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه. 45F  "
	ب/ الضرر العقدي : هو الركن الثاني من أركان قيام المسؤولية العقدية ، فالضرر بوجه عام كما عرفناه مسبقا  في إطار المسؤولية التقصيرية هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة ، أما الضرر في المسؤولية العقدية فيقصد به " ذلك الأذى الذي يلح...
	أما بالنسبة لشروط الضرر العقدي فانه يشترط ليكون  هذا الأخير مستحق التعويض ما يشترط في الضرر بصفة عامة و هو ما سبق و تطرقنا إليه في شروط الضرر في أحكام المسؤولية التقصيرية، وهو أن يكون الضرر محققا، مباشرا، أن يصيب حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور،...
	و عبء الإثبات يقع على الدائن المضرور الذي يدعي إصابته بالضر ، فليستحق الدائن التعويض عن إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية ، لا بد أن يثبت إصابته بالضرر ، فلا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم ينفذ التزاماته ، فقد لا ينفذ المدين التزاماته و لا يصي...
	ج/ العلاقة السببية بين الخطأ العقدي و الضرر العقدي : لا يكفي أن يرتكب المدين خطأ عقديا  و أن يلحق بالدائن ضررا لتقوم المسؤولية العقدية ، بل يجب أن يكون هذا الخطأ  هو السبب المباشر لحدوث الضرر  و عليه لابد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ العقدي الصا...
	فبمجرد إثبات الدائن الخطأ العقدي و الضرر العقدي تقوم لصالحه قرينة بسيطة على أن خطأ المدين هو السبب في حدوث الضرر الذي لحق بالدائن ، فالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر مفترضة بحيث ليس على الدائن إثباتها ،بل عليه فقط إثبات  خطأ المدين و الضرر اللاحق ...
	حيث نصت المادة 176 من القانون المدني الجزائري على أنه " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تن...
	3/ شروط قيام المسؤولية العقدية.
	بالإضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بأركان المسؤولية العقدية من خطأ عقدي و ضرر عقدي و علاقة سببية بينهما ، لا بد من توافر شروط أخرى خاصة ليستحق المضرور في المسؤولية العقدية التعويض عن ما لحق به من ضرر ، و هذه الشروط تتعلق بطبيعة القواعد التي تحكم...
	أ/ الاعذار.
	حسب نص المادة 179 من القانون المدني الجزائري فإنه " لا يستحق التعويض إلا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك.48F  " بالتالي يعتبر الاعذار شرط من شروط قيام المسؤولية العقدية و لاستحقاق التعويض عن الضرر . فالاعذار شرط إجرائي أوجده المشرع  ليعبر م...
	ب/ عدم وجود اتفاق مسبق على الإعفاء من المسؤولية.
	رغم أن المسؤولية العقدية تقوم بمجرد ارتكاب المدين لخطأ عقدي يسبب ضررا للدائن ما يترتب عن قيامها التزام المدين بتعويض ذلك  الضرر ،غير أنه قد يتم إعفاء  هذا الأخير من المسؤولية بموجب اتفاق  يتم بين الطرفين وفقا لما نصت عليها المادة 178 من القانون المدني...
	المبحث الثاني
	دعوى التعويض.
	إن الدعوى القضائية هي تلك الوسيلة أو السلطة القانونية التي يمنحها القانون للأشخاص ، بهدف حماية حقوقهم و مصالحهم المشروعة، و ذلك بتمكينهم من إيصال طلباتهم أو نزاعاتهم إلى القضاء ليفصل فيها باعتبار أن السلطة القضائية هي المكلفة بحماية حقوق الأفراد و...
	و بما أن محل دراستنا في هذا المبحث الثاني هي دعوى التعويض أو ما يسمى بدعوى المسؤولية ، فقد قسمناه إلى مطلبين ، سنحدد كمرحلة أولى مفهوم دعوى التعويض و ذلك في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني  فسنتطرق إلى شروط قبول دعوى التعويض.
	و بما أن محل دراستنا في هذا المبحث الثاني هي دعوى التعويض أو ما يسمى بدعوى المسؤولية ، فقد قسمناه إلى مطلبين ، سنحدد كمرحلة أولى مفهوم دعوى التعويض و ذلك في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني  فسنتطرق إلى شروط قبول دعوى التعويض.
	و بما أن محل دراستنا في هذا المبحث الثاني هي دعوى التعويض أو ما يسمى بدعوى المسؤولية ، فقد قسمناه إلى مطلبين ، سنحدد كمرحلة أولى مفهوم دعوى التعويض و ذلك في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني  فسنتطرق إلى شروط قبول دعوى التعويض.
	المطلب الأول
	مفهوم دعوى التعويض.
	إن قيام المسؤولية المدنية بنوعيها سواء تقصيرية أو عقدية يترتب عنها حق المضرور في المطالبة بالتعويض اللازم لجبر الضرر الذي لحق به. فالتعويض هو الحكم الذي يترتب على قيام أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ و ضرر و علاقة سببية فهو جزاؤها، ما لم يقم المسؤو...
	كما أن دعوى التعويض أو كما تسمى دعوى المسؤولية  تعد هي الوسيلة القانونية ، للحصول على تعويض عادل من مسبب الضرر ، كما تلعب هذه الدعوى  دور فعال في حماية حقوق المضرورين من الضياع .
	بناء على هذا سنتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى تعريف دعوى التعويض ، أما في الفرع الثاني فسنحدد  أطراف دعوى التعويض ، أما الفرع الثالث و الرابع فقد خصصناه لدراسة سبب و محل دعوى التعويض.
	الفرع الأول
	تعريف دعوى التعويض.
	لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للدعوى القضائية بصفة عامة ولا لدعوى التعويض و إنما ترك ذلك للفقه     بالتالي عرف الفقهاء دعوى التعويض على أنها " تلك الوسيلة القضائية المقررة التي يحصل من خلالها المدعي (المضرور) على حقه في التعويض لجبر الضرر اللاحق...
	الفرع الثاني
	أطراف دعوى التعويض.
	يتمثل أطراف دعوى التعويض  في كل من المدعي (المضرور) و المدعى عليه (المسؤول).
	أولا : المدعي (المضرور)
	بصفة عامة المدعي هو القائم بالدعوى أو الشاكي أو البادئ في الخصومة ، فهو الذي يقدم الطلب القضائي  في مواجهة الطرف الآخر  بنفسه أو بواسطة من يمثله.52F
	أما المدعي في دعوى التعويض ، فهو المضرور الذي أصابه أذى نتيجة لخطأ المسؤول و يطالب بتعويض لجبر الضرر الذي لحق به سواء كان ضررا ماديا أم معنويا. و هذا الطلب يقوم به المضرور شخصيا أو نائبه.
	إلا أنه في حالة وفاة المضرور يحق لخلفه العام مباشرة إجراءات رفع دعوى التعويض ، كما يحق لدائن المضرور المطالبة بحق المضرور في التعويض عن طريق الدعوى الغير مباشرة.
	إلا أنه في حالة وفاة المضرور يحق لخلفه العام مباشرة إجراءات رفع دعوى التعويض ، كما يحق لدائن المضرور المطالبة بحق المضرور في التعويض عن طريق الدعوى الغير مباشرة.
	إلا أنه في حالة وفاة المضرور يحق لخلفه العام مباشرة إجراءات رفع دعوى التعويض ، كما يحق لدائن المضرور المطالبة بحق المضرور في التعويض عن طريق الدعوى الغير مباشرة.
	و في حالة ما إذا سبب الفعل الضار أذى لأكثر من شخص، ففي هذه الحالة يحق لكل متضرر رفع دعوى شخصية مستقلة للمطالبة بتعويض عما لحق به من ضرر.53F
	ثانيا : المدعى عليه ( المسؤول).
	هو الطرف الثاني في دعوى التعويض، فهو الشخص المسؤول عن حصول الضرر، أي هو الذي صدر منه الفعل   الضار، سواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أو عن  فعل غيره ، أو عن الشيء الذي تحت حراسته.54F
	أما إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار ، فإنهم يتضامنون في التزامهم بتعويض الضرر ، و  تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض و هذا ما نصت عليه المادة 126 ق م ج55F .   كما يمكن أن يحل محل الشخص المس...
	الفرع الثالث
	سبب دعوى التعويض.
	يقصد بسبب الدعوى تلك الواقعة القانونية التي أنشأتها ، فسبب دعوى التعويض هو مصدر نشوئها ، فقد يكون عقد أو فعل غير مشروع .
	فاستحقاق التعويض مرتبط في الأساس بقيام المسؤولية المدنية بجميع أركانها ، من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، بالتالي سبب دعوى التعويض عن قيام المسؤولية التقصيرية هي  أفعال التعدي التي سببت ضررا للمدعي ، أما سبب  دعوى التعويض عن قيام المسؤولية العقدية...
	فاستحقاق التعويض مرتبط في الأساس بقيام المسؤولية المدنية بجميع أركانها ، من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، بالتالي سبب دعوى التعويض عن قيام المسؤولية التقصيرية هي  أفعال التعدي التي سببت ضررا للمدعي ، أما سبب  دعوى التعويض عن قيام المسؤولية العقدية...
	فاستحقاق التعويض مرتبط في الأساس بقيام المسؤولية المدنية بجميع أركانها ، من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، بالتالي سبب دعوى التعويض عن قيام المسؤولية التقصيرية هي  أفعال التعدي التي سببت ضررا للمدعي ، أما سبب  دعوى التعويض عن قيام المسؤولية العقدية...
	الفرع الرابع
	محل دعوى التعويض.
	يقصد بمحل الدعوى القضائية موضوع الدعوى أو الأمر الذي تهدف إليه ، فبما أن الهدف من دعوى التعويض هو إلزام المسؤول بجبر الضرر الذي سببه للمتضرر ، فإذن محل هذه الدعوى هو حصول المدعي (المتضرر) على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به لجبره و إصلاحه . فالهدف ...
	المطلب الثاني
	شروط قبول دعوى التعويض.
	بعدما تطرقنا كمرحلة أولى في المطلب الأول إلى مفهوم  دعوى التعويض فإننا خصصنا هذا المطلب الثاني لدراسة شروط قبول دعوى التعويض.
	رغم أن المشرع الجزائري لم يعرف دعوى التعويض و لا  الدعوى القضائية إلا أنه بين ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  شروط قبول الدعوى القضائية بصفة عامة ، بالتالي فدعوى التعويض أو المسؤولية لا تقبل إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط التي حددها الم...
	ولهذا قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعين سنتطرق كمرحلة أولى إلى الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض و ذلك في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فخصصناه لمعالجة الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض.
	ولهذا قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعين سنتطرق كمرحلة أولى إلى الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض و ذلك في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فخصصناه لمعالجة الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض.
	ولهذا قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعين سنتطرق كمرحلة أولى إلى الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض و ذلك في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فخصصناه لمعالجة الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض.
	الفرع الأول
	الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض.
	حسب نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فانه " لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم
	تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.  يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
	كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون. 57F  "
	و منه فقد حددت المادة 13 أعلاه الشروط الموضوعية الواجب توافرها لقبول  الدعوى القضائية ، مما يستوجب توافر هذه الشروط لقبول دعوى التعويض أيضا ، و تتمثل في كل من الصفة ، المصلحة و الإذن ، إلا أن المشرع الجزائري  في المادة أعلاه أغفل أهلية التقاضي  كشر...
	أولا : أهلية التقاضي.
	يقصد بأهلية التقاضي صلاحية الشخص للقيام بأعمال إجرائية أمام القضاء أي مباشرة الدعوى القضائية ، إذ أن الشخص يكون أهلا للتقاضي عند بلوغه سن الرشد القانوني و هو 19 سنة كاملة  و يتمتع بقواه العقلية و لم يحجر عليه.
	فأهلية التقاضي تتعلق بصلاحية  مباشرة و ممارسة  إجراءات التقاضي ، لذلك فان التمسك بعدم توافر أهلية التقاضي هي دفع ببطلان الإجراءات و ليس دفعا بعدم قبول الدعوى 58F  و هذا ما نصت عليه المادة 64 من ق إ م إ "حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات من...
	1-انعدام الأهلية للخصوم.
	2/- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي. 59F " ، بالتالي المشرع الجزائري لم يقصد عدم إدراج أهلية التقاضي كشرط لقبول الدعوى ، بل قام بإدراجها في حالات الدفع  ببطلان إجراءات الدعوى القضائية.  وهدف المشرع من كل هذا هو إضفاء  أهمية أك...
	ثانيا : الصفة.
	حسب نص المادة 13 من ق إ م إ،فان الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى القضائية مهما كان موضوعها،فيقصد بها أن يكون رافع الدعوى أي المدعي هو صاحب الحق المعتدى عليه مباشرة  إذ أن الصفة تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي، بحيث أنها لا تثبت إلا للشخص...
	الصفة لدى المدعي في دعوى التعويض :  ينبغي أولا التمييز بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا  بسبب عذر مشروع فيسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي ، أو يحضر شخص...
	أما المدعى في دعوى التعويض فيشترط أن تكون له صفة المضرور الذي تم الاعتداء على حق من حقوقه أو إحدى مصالحه المشروعة ، فلا يعقل أن يرفع دعوى تعويض شخص ليس له صفة المضرور بحيث أن الهدف الأول من مباشرة إجراءات هذه الدعوى هو جبر ذلك الضرر الذي لحق بالشخص ا...
	أما المدعى في دعوى التعويض فيشترط أن تكون له صفة المضرور الذي تم الاعتداء على حق من حقوقه أو إحدى مصالحه المشروعة ، فلا يعقل أن يرفع دعوى تعويض شخص ليس له صفة المضرور بحيث أن الهدف الأول من مباشرة إجراءات هذه الدعوى هو جبر ذلك الضرر الذي لحق بالشخص ا...
	أما المدعى في دعوى التعويض فيشترط أن تكون له صفة المضرور الذي تم الاعتداء على حق من حقوقه أو إحدى مصالحه المشروعة ، فلا يعقل أن يرفع دعوى تعويض شخص ليس له صفة المضرور بحيث أن الهدف الأول من مباشرة إجراءات هذه الدعوى هو جبر ذلك الضرر الذي لحق بالشخص ا...
	الصفة لدى المدعى عليه في دعوى التعويض : إن الدعوى القضائية بصفة عامة يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة ، فكما يشترط توافر شرط الصفة في المدعي  بحيث يجب أن يكون المدعي هو الشخص المضرور في دعوى التعويض ، يشترط كذلك عنصر الصفة في المدعى عليه ، ففي دعوى ال...
	فإذا كانت الصفة منعدمة في المدعي أو المدعى عليه  ، حكم القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام شرط الصفة.
	ثالثا : المصلحة.
	إن المصلحة هي تلك المنفعة التي يجنيها المدعي من وراء لجوءه إلى القضاء ، فالأصل أن الشخص  إذا تم الاعتداء على حقه تحققت له مصلحة في اللجوء إلى القضاء ، فهو يبتغي منفعة من وراء مباشرة إجراءات رفع الدعوى.62F   فالمصلحة من جهة هي الباعث على رفع الدعوى ...
	إن المصلحة هي تلك المنفعة التي يجنيها المدعي من وراء لجوءه إلى القضاء ، فالأصل أن الشخص  إذا تم الاعتداء على حقه تحققت له مصلحة في اللجوء إلى القضاء ، فهو يبتغي منفعة من وراء مباشرة إجراءات رفع الدعوى.62F   فالمصلحة من جهة هي الباعث على رفع الدعوى ...
	إن المصلحة هي تلك المنفعة التي يجنيها المدعي من وراء لجوءه إلى القضاء ، فالأصل أن الشخص  إذا تم الاعتداء على حقه تحققت له مصلحة في اللجوء إلى القضاء ، فهو يبتغي منفعة من وراء مباشرة إجراءات رفع الدعوى.62F   فالمصلحة من جهة هي الباعث على رفع الدعوى ...
	فالمدعي (المضرور) في دعوى التعويض يبتغي من وراء رفع هذه الدعوى الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه ، فالمصلحة هنا تتجسد في  استحقاق التعويض عن الضرر.
	تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد اشترط أن تكون المصلحة قائمة  أو محتملة ، فالمصلحة القائمة هي المصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى  و تستند إلى حق أو مركز قانوني ، فيكون الغرض منها حماية الحق أو المركز القانوني من العدوان الواقع عليه ،أو تعويض ما لحق ...
	أما المصلحة المحتملة فهي تلك المصلحة الغير قائمة و لكن يحتمل قيامها مستقبلا أي أنه لم يقع الاعتداء بعد و لم يلحق ضررا بصاحب الحق ، إلا أن المصلحة المحتملة التي يقرها القانون هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل64F ، و ليس المطالبة بتعويض...
	الفرع الثاني
	الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض.
	كما ذكرنا سابقا فان المشرع الجزائري ، يشترط مجموعة من الشروط لقبول الدعوى القضائية ، و تنقسم  هذه الشروط إلى شروط موضوعية و إلى شروط شكلية  ، و بما أننا قد تطرقنا في الفرع الأول إلى الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض ، فإذن سنخصص هذا الفرع الثا...
	ففيما تتجسد الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض؟
	أولا : تحرير عريضة افتتاح الدعوى .
	نصت المادة 14 من  ق إ م إ على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة  تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ،بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف .65F  " فعريضة افتتاح الدعوى إذن هي العنصر المحرك للخصومة  ، بالتالي و...
	1/ تعريف عريضة افتتاح الدعوى .
	يقصد بعريضة افتتاح الدعوى " تلك الوثيقة المكتوبة وجوبا ، التي تخطر المحكمة و تقوم بافتتاح الدعوى القضائية  ، تكون موقعة من المدعي ،أو من يمثله قانونا ( وكيله أو محاميه ) ، مزودة بتاريخ إيداعها لدى أمانة المحكمة التي رفعت على مستوى اختصاصه الدعوى ...
	2/ مضمون عريضة افتتاح الدعوى .
	حسب نص المادة 15 من67F ، ق إ م إ فانه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا مجموعة من البيانات و هي كالآتي :
	- تحديد الجهة القضائية المختصة في الدعوى(دعوى التعويض) : يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى ، و يقصد به ولاية القضاء في الفصل في القضايا المطروحة أمامه وفقا لمعيار الاختصاص النوعي و الإقليمي.68F   بالتالي على المدعي أن يحدد في عريضة افتتاح...
	و تطبيقا للقواعد العامة يؤول الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى الرامية إلى طلب التعويض للمحاكم العادية بصفتها صاحبة الاختصاص العام و بالتحديد إلى القسم المدني .
	و تطبيقا للقواعد العامة يؤول الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى الرامية إلى طلب التعويض للمحاكم العادية بصفتها صاحبة الاختصاص العام و بالتحديد إلى القسم المدني .
	و تطبيقا للقواعد العامة يؤول الاختصاص النوعي للفصل في الدعوى الرامية إلى طلب التعويض للمحاكم العادية بصفتها صاحبة الاختصاص العام و بالتحديد إلى القسم المدني .
	أما بخصوص الاختصاص الإقليمي فانه و حسب نص المادة 37 من ق إ م إ 69F  فيؤول إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ، و إن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، و في حالة اختيار موطن ، ...
	أما إذا تعدد المدعى عليهم ، فيؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  اختصاصها موطن أحدهم  و هذا ما نصت عليه المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.70F
	و كاستثناء يمكن أن ترفع دعوى تعويض  الضرر عن فعل تقصيري ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار و هذا ما أكدته المادة 39 من ق إ م إ في فقرتها الثانية.71F
	- اسم و لقب المدعي ( المضرور ) و موطنه.
	- اسم و لقب و موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن معلوم ـ فآخر موطن له .
	- الإشارة إلى تسميه و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
	- عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى : أي ذكر الغاية و الهدف المرغوب فيه من وراء رفع الدعوى إلى القضاء ،و لن يتحقق ذلك إلى بتقديم عرض موجز للوقائع و الأحداث يتم ختامها بطلب أو طلبات محددة مدعمة و مؤسسة بالوسائل التي بموجبها تأ...
	- الإشارة عند الاقتضاء إلى السندات و الوثائق المؤيدة على الدعوى ( أي إذا كان ذلك ضروريا).
	بالتالي إذا لم تتضمن عريضة افتتاح الدعوى إحدى البيانات الواجب توافرها التي ذكرها المشرع في المادة 15 أعلاه يترتب على ذلك عدم قبولها شكلا .
	ثانيا : تقييد عريضة افتتاح الدعوى  .
	حسب نص المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية72F  فانه تقيد عريضة افتتاح لدى أمانة ضبط المحكمة ، في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ن مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم  و رقم القضية و تاريخ أول جلسة .
	فيسجل أمين الضبط رقم القضية و تاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية ، و يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم ، إذ يجب احترام أجل عشرين (20) يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد أول جلسة إذا لم ينص القانون على خلاف ذ...
	و ينبغي الإشارة  إلى أن العريضة لا تقيد إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا و هذا ما نصت عليه المادة 17 من ق إ م إ.73F  فعلى المدعي تسديد الرسوم المحددة في القانون ما لم ينص التشريع بخلاف ذلك فهي حقوق تعود إلى الخزينة العمومية للدولة . فبالرغم أن ال...
	ثالثا : احترام الآجال و المواعيد .
	إن مباشرة الدعوى القضائية  محصور ضمن مواعيد و آجال محددة، فليس لصاحب الحق (المدعي) اختيار الموعد لعرض دعواه على القضاء، بل يجب أن يرفعها في المهلة أو الميعاد الذي حدده القانون ،بحيث أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا ما رفعت في غير آجالها و هذا ما ينطبق...
	أما بالنسبة لتقادم الدعوى فهو سبب لانقضائها ، بحيث تتقادم دعوى التعويض حسب نص المادة 133 من ق م ج74F ، بمرور خمس عشر (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار، فلا يمكن للمضرور رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به بعد مرور 15 سنة من يوم ارتكاب المسؤول ذلك ال...

	04
	إن الاِلتزام بالتعويض هو الجزاء المدني الذي يفرضه القانون، على كل شخص سبب ضررا لغيره وذلك لجبر الضرر الذي ألحقه بالغير، سواء كان ضررا ماديا أو معنويا، فلكل شخص مضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن ما أصابه من ضرر و ذلك برفع دعوى التعويض أمام القضا...
	وكما أشرنا سابقا يتم تقدير التعويض إما باتفاق الأطراف أو يكون محددا مسبقا في القانون أو يحدده القاضي و بما أن موضوع هذا الفصل هو التعويض المقدر في القانون الذي يختص به القسم المدني، فنتساءل فيما تتجسد مجالات  هذا التعويض  الذي يختص به القسم المدني؟
	للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذا الفصل الثاني إلى مبحثين خصصنا المبحث الأول لدراسة التعويض  القانوني في مجال حوادث المرور، أما المبحث الثاني  فسنتطرق فيه للتعويض القانوني في مجال عقد البيع على التصاميم.
	المبحث الأول
	التعويض القانوني في مجال حوادث المرور.
	كان و مازال حق التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور، من المسائل التي تستقطب اهتمام الفقهاء و المشرعين و حتى القضاة ، فهي تعد من أخطر المشاكل الأمنية الاجتماعية، التي تعاني منها أغلب الدول ،  بسبب ما يترتب عنها من خسائر مادية و بشرية و مآسي ...
	ففي الجزائر كان التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في الفترة بعد الاستقلال  يخضع للقانون المدني الفرنسي و القوانين الفرنسية المتعلقة بالتأمين ،إلا  أنه نظرا لتزايد حوادث المرور ، استحدث المشرع الجزائري خلال الفترة الممتدة بعد الاستقلال نظا...
	لكن لم يكتفي المشرع بذلك بل أصدر الأمر رقم  74/15 P1F P المؤرخ في 30 جانفي 1974 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار ، الذي أحدث ثورة حقيقية في قواعد المسؤولية ، بسب عجز نظام المسؤولية المدنية التقليدي القائمة على أساس الخطأ...
	و عليه قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبين سنتطرق في المطلب الأول إلى النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور ، أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة الأضرار المستحقة للتعويض وفقا للأمر رقم 74/15.
	المطلب الأول
	النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور.
	من أبرز الدعاوى التي ترفع أمام القسم المدني، دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور.
	فيقصد بحوادث المرور "كل واقعة تصادم أو دهس أو انزلاق أو غيرها تقع من إحدى المركبات أثناء سيرها أو توقفها في الطريق العام و ينتج عنها خسائر مادية أو جسدية أو حتى وفاة.P2F P " أو هو "ذلك الفعل الخاطئ الذي يصدر من السائق دون قصد سابق أو عمد ،و ينتج ع...
	استنادا إلى ما سبق نستنج أن حادث المرور هو"تلك الواقعة المفاجئة، الخارجة عن إرادة السائق تتسبب فيها مركبة ذات محرك أثناء سيرها أو سكونها، يترتب عنها أضرار مادية،جسمانية و معنوية."
	إذ  تعتبر حوادث المرور من أهم المخاطر التي باتت تهدد أمن الإنسان، في عصرنا هذا لما يترتب عنها من خسائر فادحة في الممتلكات العامة و الخاصة، إضافة إلى  الأضرار الجسمانية و المعنوية التي تلحق بالضحية و حتى بذويه في حالة وفاتها. فلهذا أولى المشرع الجزا...
	و منه تبنى المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا يضمن تعويض هؤلاء الضحايا من الأضرار التي أصابتهم و عدم ضياع حقوقهم و حقوق ذويهم. فأصبح تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في الجزائر، مقدرا قانونيا فقد اصدر المشرع الجزائري سنة  1974 ...
	و منه تبنى المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا يضمن تعويض هؤلاء الضحايا من الأضرار التي أصابتهم و عدم ضياع حقوقهم و حقوق ذويهم. فأصبح تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في الجزائر، مقدرا قانونيا فقد اصدر المشرع الجزائري سنة  1974 ...
	و منه تبنى المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا يضمن تعويض هؤلاء الضحايا من الأضرار التي أصابتهم و عدم ضياع حقوقهم و حقوق ذويهم. فأصبح تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في الجزائر، مقدرا قانونيا فقد اصدر المشرع الجزائري سنة  1974 ...
	الفرع الأول
	أساس التعويض القانوني عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور
	الأصل أن اِستحقاق التعويض يستوجب قيام المسؤولية المدنية ،و إثبات توافر أركانها الثلاثة الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما وفقا لأحكام القواعد العامة و بالضبط نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري.P4F P
	إلا أن المشرع الجزائري  استبدل النظام التقليدي ، القائم على أساس القواعد العامة للمسؤولية بنظام جديد المعروف بنظام عدم الخطأ أو نظام التعويض خارج نطاق المسؤولية التقليدية، القائم على أساس مبدأ ضمان التعويض عن المخاطر، و ذلك بصدور الأمر رقم 74/15 و ...
	ففي هذه المادة نجد أن المشرع قد أخذ بالنظام ذو الطابع التلقائي في تعويض، و هذا في حالة ما إذا تعلق الأمر بضرر جسدي يصيب الضحية جراء حادث سير.
	بالتالي أصبح الحق في استحقاق التعويض مكتسبا، بمجرد وقوع حادث المرور، فيكفي أن يثبت الضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته أنه أصيب بضرر جسماني بسبب مركبة ذات  محرك نتيجة حادث مرور.P6F
	كما اخذ كذلك بالطابع العام و الشامل فقد وسع المشرع بموجب المادة السابقة من دائرة الأشخاص المستحقون للتعويض، ليشمل الضحية و ذوي حقوقها و المكتتب في التأمين و مالك السيارة، بالإضافة إلى سائق المركبة المتسبب في الحادث.
	منه نستنتج أن المشرع الجزائري يحمي حقوق ضحايا حوادث السير بانتهاجه لهذا النظام الذي يسهل عملية تعويض الضحايا،
	الثاني
	شروط التعويض القانوني وفقا للأمر 74/15.
	حتى يكون للضحية الحق في التعويض التلقائي الوارد في أحكام الأمر 74/15 و تطبيقا لمبدأ عدم الخطأ يجب توافر شرطين أساسين هما:
	أولا:يجب أن يكون الضرر جسمانيا.
	إن المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر 74/15 لم يحدد مفهوما للضرر الجسدي، بل اشترط فقط أن يكون الضرر المستحق التعويض وفقا للأمر السابق ضررا جسمانيا  ، أي يجب على المضرور إثبات الضرر الجسماني  اللاحق به.
	و بالتالي يقصد بالضرر الجسماني"كل إصابة في جسم الإنسان كالجروح الخطيرة و الكسور وبتر أحد الأعضاء كالرجل أو اليد تؤدي بالضحية إلى الوفاة أو العجز الدائم أم المؤقت.P 7F P "
	و بالتالي يقصد بالضرر الجسماني"كل إصابة في جسم الإنسان كالجروح الخطيرة و الكسور وبتر أحد الأعضاء كالرجل أو اليد تؤدي بالضحية إلى الوفاة أو العجز الدائم أم المؤقت.P 7F P "
	و بالتالي يقصد بالضرر الجسماني"كل إصابة في جسم الإنسان كالجروح الخطيرة و الكسور وبتر أحد الأعضاء كالرجل أو اليد تؤدي بالضحية إلى الوفاة أو العجز الدائم أم المؤقت.P 7F P "
	وبعبارة أخرى هو"الضرر الذي يخل بسلامة جسم الإنسان و صحته ويتعدى ذلك إلى الإصابة بعاهات مستديمة كفقدان البصر مثلا، فهو بالأساس كل نقص في قدرة جسم الإنسان بمختلف أنواعها.P 8F P "
	و الضرر الجسدي بصفة عامة هو ذلك الضرر الذي يصيب جسم الإنسان بأي شكل من الأشكالP9F P بحيث يجب أن تتوافر  الشروط  الواجب توافرها في الضرر عامة ،تطبيقا لأحكام القواعد العامة .
	و ينبغي الإشارة إلى أن الضرر الجسماني نوعان، ضرر أصلي يتمثل في الإصابة ذاتها و ضرر تبعي يتجسد في نتائج تلك الإصابة وما يترتب عنها من أضرار مالية و معنوية.
	أما بخصوص أنواع الضرر الجسدي فقد حددها المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر74/15المعدل و المتمم بالقانون رقم 88\31 و قد حصرها في :
	-الإصابة بالعجز الدائم الكلي و الجزئي.
	-الإصابة بالعجز المؤقت.
	-الإصابة بضرر التألم.
	-الإصابة بالضرر الجمالي.
	-الضرر المادي الناتج عن الإصابات الجسمانية (المصاريف الطبية و الصيدلانية).
	-الضرر اللاحق بذوي الضحية في حالة الوفاة.
	وعلى الضحية إثبات الضرر الجسدي بموجب شهادة طبية وفقا لما نصت عليه أحكام المادة5 من المرسوم رقم 80/35"يجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه و ينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال8ايام ابتدءا من تاريخ الحادث إلى السلطة التي ش...
	و المادة6 كذلك من الرسوم ذاته"يجب أن يسعى المصاب على الحصول على جميع الشهادات الطبية و لاسيما شهادة اِستقرار الجروح ثم إرسالها إلى المؤمن بناءا على طلبهP11F P "
	ثانيا:أن تكون المركبة هي التي سببت الضرر.
	لاستحقاق التعويض المقدر في أحكام الأمر 74/15يجب أن يكون الشخص قد أصيب بضرر في الحادث بسب مركبة.
	و قد عرف المشرع الجزائري المركبة في المادة الأولى الفقرة 2 من الأمر رقم 74/15"و تعني كلمة مركبة في هذا النص ،كل مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و حمولاتها.
	و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات  ما يلي:
	1-المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك،و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
	2-كل جهاز بري مرتبط بمركبة ذات محرك.
	3-كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات ،بموجب مرسومP12F P "
	نلاحظ في هذه المادة أن المشرع الجزائري اِستخدم مصطلح مركبة بدلا من سيارة كونه أوسع بحيث أن هذا المصطلح يشمل جميع أنواع السيارات و الشاحنات و العربات ...اِلخ، فقط بشرط أن تكون مزودة بمحرك فلا يهم نوعها و لا صنفها.P13F
	و تجدر الإشارة أن تدخل المركبة في حادث المرور،ليس من الضروري أن يكون مباشرة أي باِصطدام المركبة بالضحية أو بأن تدهسه ، إذ يمكن أن تتسبب المركبة بالحادث دون اتصالها المباشر بالضحية ،كانفجارها مثلا ، فتتسبب بضرر للغير نتيجة تطاير أجزاء منها.
	كما يمكن أن تكون المركبة سبب في الحادث و هي في حالة توقف كأن تكون المركبة متوقفة إلا أن محركها مشتغل فيتطاير منه لهب يسبب أذى لأحد المارة.
	و قد تتسبب المركبة في الحادث، في حالة تساقط أشياء منها ، كاِنفصال أحد الأجزاء منها أو بسبب الحمولة التي كانت على متنها.
	إذن المركبة يمكن أن تتسبب في ضرر للغير وهي في حالة حركة أو توقف ، كما يمكن لها أن تتسبب به باتصالها المباشر بالمضرور أو دون اتصالها به ، كذلك يمكن أن تتدخل في الحادث بسبب الانفجارات و الحرائق التي تترتب عنها أو بسبب الأشياء التي تتساقط منها. P14F
	الفرع الثالث
	الاِستثناءات الواردة على التعويض المقدر في الأمر رقم 74/15
	على الرغم من أن نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير لا يقوم على أساس المسؤولية المدنية و لا يعتبر ركن الخطأ شرط أساسي لاِستحقاق التعويض ،و رغم اِستبدال المشرع الجزائري النظام التقليدي للتعويض بنظام جديد، يعرف بنظام عدم الخطأ ، يضمن التعو...
	أولا:حالة السائق المخطئ .
	نصت المادة 13 من الأمر74/15"إذا حمل سائق المركبة،جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء  ماعدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية ، فاِن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه ، إلا في حالة العجز الدائم المعادل لـ%5...
	و عليه فاِن تطبيق هذه المادة مرتبط بوجود فعل خاطئ من السائق ، بشرط أن لا يكون من الأخطاء المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من 74/15، و هي  حالة السياقة في حالة سكر و كذا حالة سارق المركبة و أعوانه.
	فالعبرة هنا ليس بجسامة الخطأ أو بساطته ، بل إنما بدرجة مشاركة السائق في تحقق الضرر.P16F
	و على ذلك إذا تحمل السائق جزء من مسؤولية وقوع الحادث ، فاِنه يستفيد بتعويض منخفض بقدر تلك المسؤولية، لكن في حالة ما إذا أصيب بعجز دائم يعادل أو يفوق%50 فانه يستفيد من التعويض كاملا وفقا للشروط القانونية أما في حالة وفاة السائق و كان قد تحمل جزء أو كل ...
	ثانيا:حالة السائق الذي في حالة سكر.
	نصت المادة 14 من الأمر 74/15على أنه "إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة ، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض . و لا تسري هذه ال...
	وتجدر الإشارة أن السائق يكون في حالة سكر، عند وجود كحول في الدم، بنسبة تعادل أو تزيد عن 0.20غ في الألف (1000ملل) P19F
	نلاحظ أن المشرع بموجب المادة السابقة قد أسقط حق السائق في التعويض، لأنه كان على علم بأن القيادة في تلك الحالة يعاقب عليها القانون.P20F
	إلا أنه بصدور المرسوم التطبيقي 80/34في مادته الخامسة الفقرة 3P21F P  نصت على انه لا يستثنى من التعويض الأشخاص الذين يعيلهم السائق الذي كان في حالة سكر إذا تعرض لإصابة بعجز دائم بنسبة %66 أو أكثر التي تمثل ثلثي القدرة الكلية للشخص.كما لا يستثنى بموج...
	ثالثا:حالة سارق المركبة و أعوانه.
	نصت المادة15 من الأمر 74/15على أنه"إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتا من التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم.P22F P"
	نستنتج من أحكام المادة أعلاه أنه في حالة وقوع حادث مرور و كانت المركبة مسروقة من طرف السائق، فلا يحق له الاستفادة من التعويض عن الضرر الذي لحق به ،كما يسقط الحق في التعويض عن شركاؤه في الجريمة.
	إلا أن هذا لا يسري على الركاب أو الأشخاص المنقولين إذ يستحقون التعويض عن الضرر الذي أصابهم.
	أما في حالة وفاة السارق و شركاؤه فذويهم يستفيدون من التعويض.
	إلا أن المادة 7من المرسوم رقم 80/37P23F P نصت على أنه في حالة ما إذا تجاوز العجز الجزئي الدائم للسائق و أعوانه نسبة 66% فإنهم يستفيدون من التعويض عن العجز الدائم لأجل الأشخاص الذين يعيلونهم.
	رابعا: خطأ السائق العمدي
	الخطأ العمدي هو "الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصد أو نية الإضرار بالغير ،فهو الخطأ الذي ينطوي على سوء نية سائق المركبة، في التسبب بالحادث و إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره".
	و لهذا استثنى المشرع الجزائري، السائق الذي يتسبب في حادث المرور قصدا من ضمان التعويض عن الأضرار اللاحقة به و هذا في أحكام المادة3 من المرسوم 80/34. P24F
	خامسا:خطأ السائق غير المعذور.
	يقصد بالخطأ غير المعذور"خطأ إرادي، حيث أن الفعل المؤدي إلى الضرر كان محل إدراك و قبول من قبل مرتكب الخطأ إلا أنه لا يقصد إحداث الضررP25F P."
	و تتجسد تطبيقات الخطأ غير المعذور في مجال حوادث المرور في :
	- خطأ السائق الذي يتولى السياقة دون رخصة.
	- خطأ السائق الذي يم يبلغ السن المطلوبة، للحصول على رخصة السياقة يوم الحادث.
	- حالة السائق الغير مكلف بقيادة نوع ما من المركبات، مثال ذلك السائق الحائز لرخصة سياقة سيارة و هو أثناء الحادث كان يقود شاحنة.
	كل هؤلاء استثناهم المشرع الجزائري بموجب المادة3 الفقرة 3 من المرسوم رقم 80/34 P26F P، من ضمان التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم  بسبب خطأهم الغير معذور.
	غير أنه لا يسري هذا الاستثناء من التعويض، على ذوي الضحية في حالة الوفاة، و لا على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة الإصابة بالعجز الدائم الجزئي الذي يزيد أو يساوي نسبة % 66 وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 80/37.P27F
	غير أنه لا يسري هذا الاستثناء من التعويض، على ذوي الضحية في حالة الوفاة، و لا على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة الإصابة بالعجز الدائم الجزئي الذي يزيد أو يساوي نسبة % 66 وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 80/37.P27F
	غير أنه لا يسري هذا الاستثناء من التعويض، على ذوي الضحية في حالة الوفاة، و لا على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة الإصابة بالعجز الدائم الجزئي الذي يزيد أو يساوي نسبة % 66 وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 80/37.P27F
	سادسا:حالة السائق المخالف لشروط نقل الأشخاص و الأشياء.
	1/حالة السائق المخالف لشروط عملية نقل الأشخاص: نصت المادة 5 الفقرة2 من المرسوم التطبيقي رقم 80/34P28F P على أنه يسقط الحق في ضمان التعويض ،عن السائق أو مالك المركبة الذي كان ينقل وقت الحادث أشخاص بدون عوض  و بدون إذن قانوني مسبق (سائق حافلات النقل مثل...
	غير أنه هذا السقوط لا يسري في مواجهة ذوي حقوق السائق و المالك في حالة وفاتهم ، و لا يسري كذلك على السائق و مالك المركبة في حالة تعرضهم لعجز دائم جزئي تقدر نسبته ب %66فأكثر.
	غير أنه هذا السقوط لا يسري في مواجهة ذوي حقوق السائق و المالك في حالة وفاتهم ، و لا يسري كذلك على السائق و مالك المركبة في حالة تعرضهم لعجز دائم جزئي تقدر نسبته ب %66فأكثر.
	غير أنه هذا السقوط لا يسري في مواجهة ذوي حقوق السائق و المالك في حالة وفاتهم ، و لا يسري كذلك على السائق و مالك المركبة في حالة تعرضهم لعجز دائم جزئي تقدر نسبته ب %66فأكثر.
	2/ حالة السائق الذي يتولى عملية نقل الأشخاص أو الأشياء غير المطابقة لشروط المحافظة على الأمان :  حسب نص المادة5 الفقرة 3من المرسوم رقم 80/34P29F P، فانه يسقط الحق  في الضمان عن السائق أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث لنقله أشخاص أو أشياء غير مطابقة...
	مثال ذلك السائق الذي يسمح بصعود أو نزول الركاب من المركبة و هي في حالة سير. أو السائق الذي يقوم بنقل عدد من الأشخاص يفوق العدد المسموح به.
	مثال ذلك السائق الذي يسمح بصعود أو نزول الركاب من المركبة و هي في حالة سير. أو السائق الذي يقوم بنقل عدد من الأشخاص يفوق العدد المسموح به.
	مثال ذلك السائق الذي يسمح بصعود أو نزول الركاب من المركبة و هي في حالة سير. أو السائق الذي يقوم بنقل عدد من الأشخاص يفوق العدد المسموح به.
	أو  السائق الذي ينقل على المركبة بضاعة(قطع خشبية مثلا) غير محكمة الرباط و  مهددة بالسقوط . و بالتالي يسقط حق السائق أو المالك في التعويض لمخالفته شروط المحافظة على الأمان، غير أنه لا يسري هذا الاستثناء من التعويض لا يسري على أهل السائق و المالك في حا...
	المطلب الثاني
	الأضرار المستحقة لتعويض القانوني وفقا للأمر رقم 74/15.
	لقد أولى المشرع الجزائري لنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور اِهتماما كبيرا،بحيث أنه تدخل ووضع قواعد و كيفيات يتم على أساسها احتساب المبالغ المستحقة للضحايا،فجعل من خلالها عملية التعويض مضمونة قانونيا ، حسب ما حدده الأمر رقم 74/15ال...
	و تتجسد هذه الأسس فيما يلي :
	U- الأجور و المرتبات:U حسب الملحق بالقانون رقم 88/31 فانه يعتمد الأجر أو الدخل المهني الضحية كأساس لحساب التعويض المستحق.P31F P
	U- الأجور و المرتبات:U حسب الملحق بالقانون رقم 88/31 فانه يعتمد الأجر أو الدخل المهني الضحية كأساس لحساب التعويض المستحق.P31F P
	و نصت الفقرة الثانية من البند الأول من الملحق  نفسه على أنه"يجب ألا يتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض الموالية،مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.P 32F P "
	و منه فأول أساس لحساب المبالغ المستحقة لضحايا حوادث المرور هو الأجور و المرتبات أو المداخيل المهنية في حالة الأعمال و المهن الحرة.
	و منه فأول أساس لحساب المبالغ المستحقة لضحايا حوادث المرور هو الأجور و المرتبات أو المداخيل المهنية في حالة الأعمال و المهن الحرة.
	و منه فأول أساس لحساب المبالغ المستحقة لضحايا حوادث المرور هو الأجور و المرتبات أو المداخيل المهنية في حالة الأعمال و المهن الحرة.
	U- الدخل السنوي:Uيحسب الدخل السنوي للضحية بضرب الدخل الشهري للضحية في 12شهر.P33F P  أما في حالة ما إذا لم يكن للضحية دخل شهري فيحسب الدخل السنوي بضرب الأجر الوطني الأدنى المضمونP34F P عند تاريخ الحادث في 12 شهر.
	U- الدخل السنوي:Uيحسب الدخل السنوي للضحية بضرب الدخل الشهري للضحية في 12شهر.P33F P  أما في حالة ما إذا لم يكن للضحية دخل شهري فيحسب الدخل السنوي بضرب الأجر الوطني الأدنى المضمونP34F P عند تاريخ الحادث في 12 شهر.
	U- النقطة الاستدلالية:Uنحصل على النقطة الاستدلالية من الجدول الوارد بملحق  القانون رقم 88/31 فهي تقابل الأجر أو الدخل السنوي للضحيةP35F P. إلا أنه بالرجوع  إلى الجدول الوارد في الملحق ، نجد أن أكبر دخل سنوي هو 77000دج الذي تقابله النقطة الاستدلالية 32...
	U- النقطة الاستدلالية:Uنحصل على النقطة الاستدلالية من الجدول الوارد بملحق  القانون رقم 88/31 فهي تقابل الأجر أو الدخل السنوي للضحيةP35F P. إلا أنه بالرجوع  إلى الجدول الوارد في الملحق ، نجد أن أكبر دخل سنوي هو 77000دج الذي تقابله النقطة الاستدلالية 32...
	فعليه إذا كان الدخل السنوي للضحية يفوق 77000دج،فنلجأ عندئذ إلى تطبيق القاعدة النسبية لحساب النقطة الاستدلالية ، و ذلك بإضافة 10 نقاط  للنقطة الاستدلالية عن كل مبلغ 500دج إضافية عن الدخل السنوي ، بشرط أن لا يتعدى 8 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
	U-الرأسمال التأسيسي :Uيحسب الرأسمال التأسيسي بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة لمبلغ الدخل السنوي للضحية في 100.
	U-الرأسمال التأسيسي :Uيحسب الرأسمال التأسيسي بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة لمبلغ الدخل السنوي للضحية في 100.
	مثال:إذا كانت النقطة الاستدلالية هي3280
	إذا فالرأسمال التأسيسي يقدر ب ×100=328000 3280.
	و منه سنتطرق في هذا المطلب للأضرار الناتجة عن حوادث المرور المستحقة للتعويض القانوني و كذا الأسس التي وضعها المشرع لتقدير التعويض عن مختلف هذه الأضرار.
	فلهذا قسمنا مطلبنا هذا إلى ثلاثة فروع ،نتناول في الفرع الأول التعويض القانوني عن الأضرار اللاحقة بالضحية و في الفرع الثاني التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي الضحية في حالة وفاتها،أما الفرع الثالث فخصصناه لدراسة كيفية دفع هذه التعويضات.
	الفرع الأول
	التعويض القانوني عن الأضرار اللاحقة بالضحية.
	إن الأضرار التي تلحق بالضحية مباشرة و تكون محلا للتعويض القانوني، هي تلك الأضرار الجسمانية التي ذكرها المشرع الجزائري، على سبيل الحصر ضمن أحكام القانون رقم88/31المعدل و المتمم للأمر رقم 74/15و هي :
	إن الأضرار التي تلحق بالضحية مباشرة و تكون محلا للتعويض القانوني، هي تلك الأضرار الجسمانية التي ذكرها المشرع الجزائري، على سبيل الحصر ضمن أحكام القانون رقم88/31المعدل و المتمم للأمر رقم 74/15و هي :
	إن الأضرار التي تلحق بالضحية مباشرة و تكون محلا للتعويض القانوني، هي تلك الأضرار الجسمانية التي ذكرها المشرع الجزائري، على سبيل الحصر ضمن أحكام القانون رقم88/31المعدل و المتمم للأمر رقم 74/15و هي :
	-العجز المؤقت عن العمل.
	-العجز الدائم الكلي و الجزئي عن العمل.
	-ضرر التألم.
	-الضرر الجمالي.
	-بالإضافة إلى المصاريف الطبية و الصيدلانية.
	أولا:التعويض القانوني عن العجز المؤقت عن العمل.
	العجز المؤقت عن العمل هو" تعطل أو توقف المضرور عن العمل بسبب الإصابة الجسمانية التي لحقت به اثر الحادث و الهدف من التعويض في هذه الحالة هو تغطية جزء من دخل الضحية الذي اقتطع جراء الحادث.P 36F P "أو هو "الإصابة التي لحقت بالضحية و تسببت له بعجز لفت...
	و عليه يكون التعويض عن العجز المؤقت على أساس  الأجر أو الدخل المهني للضحية حسب أحكام البند الأول من الملحق بالقانون رقم88/31P38F P، بحيث نص البند الثاني من نفس الملحق على أنه :"يعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس%100من أجر المنصب أو الدخل المهني لل...
	Uمثال:Uأصيب شخص بعجز مؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر و كان الأجر الذي يتقاضه وقت الحادث يقدر بـ35000دج.
	Uمثال:Uأصيب شخص بعجز مؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر و كان الأجر الذي يتقاضه وقت الحادث يقدر بـ35000دج.
	-يحسب التعويض بهذه الطريقة:35000×6=210000
	-مبلغ التعويض هو 210000دج.
	أما إذا لم يقدم الضحية ما يثبت أجره أو دخله المهني وقت وقوع الحادث، أو في حالة ما إذا كان أجره أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ،فيحدد التعويض على أساس هذا الأخير.
	Uمثال:Uشخص أصيب بعجز لمدة 4 أشهر و كان أجره أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
	يحسب التعويض بهذه الطريقة: الأجر الوطني الأدنى المضمون ×4أشهر= مبلغ التعويض.
	أما بالنسبة للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني،يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب و ليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل ،يعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، وفقا لأحكام البند الأول من الملحق بالقانون رقم 88/31P40...
	أما بالنسبة للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني،يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب و ليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل ،يعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، وفقا لأحكام البند الأول من الملحق بالقانون رقم 88/31P40...
	أما بالنسبة للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني،يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب و ليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل ،يعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب، وفقا لأحكام البند الأول من الملحق بالقانون رقم 88/31P40...
	ثانيا:التعويض القانوني عن العجز الدائم الكلي و الجزئي عن العمل.
	العجز الدائم هو "إصابة الضحية بعجز دائم في أحد أعضائها تؤدي إلى النقص العضوي أو القصور الوظيفي و النفسي للشخص المصاب.P 41F P "
	و تجدر الإشارة أنه يتم تحديد ما إذا كان العجز الدائم كليا أو جزئيا بالاعتماد على الخبرة الطبيةP42F P.
	أما حساب مبلغ التعويض عن العجز الدائم يتم بحساب الرأسمال التأسيسي الذي يتمثل في حاصل ضرب الدخل الشهري للضحية ×12 شهر ، و ذلك للحصول على الدخل السنوي  الذي تقابله نقطة استدلالية محددة بالجدول المرفق بملحق القانون رقم 88/31.P43F P
	أما حساب مبلغ التعويض عن العجز الدائم يتم بحساب الرأسمال التأسيسي الذي يتمثل في حاصل ضرب الدخل الشهري للضحية ×12 شهر ، و ذلك للحصول على الدخل السنوي  الذي تقابله نقطة استدلالية محددة بالجدول المرفق بملحق القانون رقم 88/31.P43F P
	أما حساب مبلغ التعويض عن العجز الدائم يتم بحساب الرأسمال التأسيسي الذي يتمثل في حاصل ضرب الدخل الشهري للضحية ×12 شهر ، و ذلك للحصول على الدخل السنوي  الذي تقابله نقطة استدلالية محددة بالجدول المرفق بملحق القانون رقم 88/31.P43F P
	و تضرب في الأخير النقطة الاستدلالية ×نسبة عجز الضحية،لنحصل في الأخير على مبلغ التعويض المستحق و هذا حسب أحكام البند الرابع من الملحق بالقانون 88/31.P44F
	غير أنه بالرجوع إلى الجدول الملحق بالقانون 88/31 نجد أن أعلى دخل سنوي يقدر بـ77000دج تقابله النقطة الاستدلالية 3280.إذ أن المشرع الجزائري قد ربط تطور الجدول المرفق بتطور الأجر الوطني الأدنى المضمون،و بالتالي وضع معيارا لإيجاد النقطة الاستدلالية في حال...
	إلا أنه عند عدم إمكانية إثبات الدخل أو الأجر الشهري أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون يحدد التعويض على أساس هذا الأخير ، أما بالنسبة للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني،يمكنهم من شغل منصب عمل مناسب و ليس بإمكانهم إ...
	كما أن نسبة العجز تلعب دورا أساسيا في تقدير التعويض المستحق فالبند الرابع من الملحق بالقانون رقم 88/31 نص على أنه".....عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة %50أو يفوقه ،يمنح للضحية فضلا عن الريع ، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائل...
	في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي%80أو أكثر و يجبرها على الاستعانة بالغير ،يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة %40.
	تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبيةP45F P "
	Uمثال:U التعويض عن العجز الدائم بنسبة %45
	شخص أصيب اثر حادث مرور بعجز دائم بنسبة %45 و كان دخله  الشهري يقدر بـ 19000 دج.
	-فيحسب التعويض بهذه الطريقة:
	أولا-حساب الدخل السنوي للضحية:19000×12=228000دج
	ثانيا-بالرجوع إلى الجدول المرفق للبحث عن النقطة الاستدلالية المقابلة لدخل الضحية نجد أن دخلة السنوي تجاوز أعلى مبلغ محدد في الجدول.
	ثالثا-اللجوء إلى إحدى هاتين الطريقتين لإيجاد النقطة الاستدلالية:
	- الطريقة الأولى:
	- طرح المبلغ الأقصى المحدد في الجدول من الدخل السنوي للضحية228000-77000=151000
	- نقوم بالبحث عن النقطة الاستدلالية لمبلغ 151000دج و ذلك بتطبيق القاعدة الثلاثية بالاعتماد على القيمة المتحركة التي وضعها المشرع:U151000×10U=3020
	500
	إذن النقطة الاستدلالية لمبلغ 151000دج هي 3020
	-الآن نقوم بجمع النقطتين الاستدلاليتين للمبلغين 77000و 151000 للحصول على النقطة الاستدلالية للمبلغ الكلي 228000دج :3020+3280=6300
	النقطة الاستدلالية لمبلغ 228000هي 6300
	-حساب مبلغ التعويض :النقطة الاستدلالية ×نسبة العجز = مبلغ التعويض.
	45%×6300=283500دج
	-مبلغ التعويض هو :283500دج .
	-الطريقة الثانية:
	نقسم الأجر السنوي للضحية على 50 و الحاصل نضيف إليه العدد1740 للحصول على النقطة الاستدلالية :228000÷50=4560
	4560+1740=6300
	النقطة الاستدلالية هي :6300
	للحصول عل مبلغ التعويض نضرب النقطة الاستدلالية ×نسبة العجز
	6300×%45=283500دج
	- مبلغ التعويض هو 283500دج.
	Uمثال:U حالة ما إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق %80
	لو افترضنا في المثال السابق أن نسبة العجز كانت %80 فالتعويض يكون كالتالي
	مبلغ التعويض ×40  الكل قسمة 100.
	U283500×40U=113400
	100
	يضاف هذا المبلغ 113400 إلى المبلغ 283500
	ليصبح مبلغ التعويض الإجمالي هو :396900دج
	Uمثال:Uحساب التعويض في حالة تعدد العاهات.
	لم يتطرق المشرع الجزائري للتعويض عن العجز في حالة تعدد العاهات ،و لذا جاءت المحكمة العليا لملئ هذا الفراغ القانوني بالاعتماد على نظرية "بلتزار" لحساب نسب العجز الدائم و تتمثل هذه الطريقة في:
	- نأخذ العاهة الأولى و تنقص من المقدر الكلية أي%100
	- تقدير العاهة الثانية نسبة إلى للمقدرة المتبقية باستعمال العملية الثلاثية.
	- كذلك العاهة الثالثة و الرابعة ...الخ تقدر دائما بالنسبة للمقدرة المتبقية باستعمال العملية الثلاثية.
	مثال تطبيقي:شخص أصيب جراء حادث مرور بعجز على مستوى الذراع الأيسر بنسبة %50و عاهة على مستوى الأذن (صم مطلق)بنسبة %40،و عاهة أخرى على المستوى الكتف الأيمن بنسبة %30
	-يتم الحساب كالأتي :
	1-حساب العاهة الأولى:
	نحتفظ بالعاهة الأولى المقدرة ب%50 (غالبا ما تكون العاهة الأكبر نسبة أو الأكثر أهمية)
	-نحسب نسبة المقدرة المتبقية بطرح نسبة العاهة الأولى من المقدرة الكلية  المقدرة ب% 100
	50%-%100=50%
	-نسبة المقدرة المتبقية هي50%
	2-حساب العاهة الثانية:
	لحساب العاهة الثانية نقوم بالعملية الثلاثية نضرب نسبة العاهة الثانية ×نسبة المقدرة المتبقية ثم نقسم الكل على 100
	U40  %×50U%=%20
	100
	-إذن نسبة العاهة الثانية هي 20%
	نحسب مجددا نسبة المقدرة المتبقية و ذلك بطرح %20-%50=%30
	3-حساب العاهة الثالثة:
	نقوم بالعملية الثلاثية بضرب نسبة العاهة الثالثة المقدرة بـ30% × نسبة المقدرة المتبقية و هي 30%
	و نقسم الكل على 100
	U30×%30U=%9%
	100
	-نسبة العاهة الثالثة هي 9%
	4-نحصل على النسبة الكلية للعجز ب جمع كل النسب المتحصل عليها:
	30%+50%+9%=%89
	نسبة العجز الكلي هي89%
	5-لحساب مبلغ التعويض نتبع الطرق المستعملة في الأمثلة أعلاه.
	يجب الإشارة إلا انه في حالة تفاقم الضرر يجوز للمتضرر المطالبة بمراجعة نسبة العجز حسب نص المادة20منالأمر 74/15P46F P،إلا أن طلب المراجعة لا يتم إلا بعد ثلاث سنوات ابتدءا من تاريخ الشفاء أو الاستقرار، و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ...
	ثالثا:التعويض القانوني عن ضرر التألم.
	يعتبر التعويض عن ضرر التألم من التعويضات المستحدثة في القانون88/31المعدل و المتمم للأمر74/15 .فتقرر التعويض عن ضرر التألم بموجب البند الخامس الفقرة الثانية من الملحق بالقانون رقم88/31 الذي نص على أنه :"يتم التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طب...
	أ -  ضرر التألم المتوسط:مرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
	ب - -ضرر التألم الهام:أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.P 48F P "
	و منه نستنج أن المشرع الجزائري أخذ بالأجر الوطني الأدنى المحدود كأساس لتعويض ضرر التألم بنوعيه.
	رابعا:التعويض القانوني عن الضرر الجمالي.
	الضرر الجمالي هو"الضرر الذي يصيب الناحية الجمالية و الجانب المظهري في جسم الإنسان كتشوه أحد أعضائه أو فقدانه على نحو يخل في التوازن الجمالي للإنسان وفق الصورة التي خلقه الله عليها.P49F P "
	من أمثلة الضرر الجمالي تشوه أحد أعضاء جسم الإنسان أو أثار الحروق و الجروح في الجسم الخارجي،سواء كان في الأجزاء المكشوفة من الجسم أو غير المكشوفة منه.
	فيعوض عن هذا الضرر الجمالي بموجب البند الخامس الفقرة الأولى من الملحق بالقانون رقم88/31 عن كل المصاريف و التكاليف المترتبة عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح الضرر الجمالي المقرر بموجب خبرة طبية.P50F
	خامسا:التعويض القانوني عن المصاريف الطبية و الصيدلانية.
	لاستحقاق التعويض عن المصاريف  الطبية و الصيدلانية يجب على الضحية تقديم كل الوثائق الطبية و االثبوتية  لهذه المصاريف.P51F P
	تتجسد هذه المصاريف القابلة للتعويض حسب البند الثالث من الملحق بالقانون رقم88/31 في:
	" يتم دفع و تعويض المصاريف الطبية و الصيدلانية بكاملها.
	تشتمل هذه المصاريف على ما يلي:
	-مصاريف الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و المساعدين الطبيين.
	-مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصحة.
	-مصاريف طبية و صيدلانية.
	-مصاريف الأجهزة و التبديل.
	-مصاريف سيارة الإسعاف .
	-مصاريف الحراسة النهارية و الليلية.
	-مصاريف النقل للذهاب  إلى الطبيب إذ بررت ذلك حالة ضرورية.
	و إذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة استثنائية
	و إذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج، بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ،فان المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج.P 52F P "
	و إذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج، بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ،فان المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج.P 52F P "
	و إذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج، بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ،فان المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج.P 52F P "
	الفرع الثاني
	التعويض القانوني عن الأضرار اللاحقة بذوي الضحية في حالة وفاتها.
	بسبب الخسائر البشرية التي تتسبب فيها حوادث المرور و الآثار السلبية التي تنتج عن هذه الخسائر،نص المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر رقم 74/15 المعدل و المتمم أنه في حالة ما إذا تسبب حادث المرور في وفاة الضحية ،فان الحق في التعويض التلقائي ينتقل مباشرة ...
	فبالرجوع إلى الملحق بالقانون رقم88/31 نجد أن المشرع الجزائري منح لأهل الضحية (ذوي الحقوق) مجموعة من التعويضات.
	حيث تتجسد هذه التعويضات في التعويض عن الوفاة الذي يختلف باختلاف سن الضحية المتوفاة (بالغة، قاصر)، التعويض عن الضرر المعنوي و التعويض عن مصاريف الجنازة.
	أولا:التعويض القانوني في حالة وفاة ضحية بالغة.
	حسب البند السادس من الملحق بالقانون رقم88/31P54F P فانه في حالة وفاة ضحية بالغة(19سنة كاملة يوم الحادث)،يعوض ذوي الحقوق على أساس الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد، و ذلك بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الح...
	و يستفيد من التعويض في هذه الحالة كل من :
	- الزوج أو الزوجة بنسبة تقدر بـ %30
	- الأبناء القصر تحت الكفالة بنسبة تقدر بـ%15لكل واحد منهم.
	-الأب و الأم بنسبة تقدر بـ %10لكل واحد منهما ،أما في حالة ما إذا لم يترك الضحية زوج و أولاد يعوض الأب و الأم بنسبة تقدر بـ %20 لكل واحد منهم.
	-الأشخاص الآخرون تحت الكفالة(بمفهوم الضمان الاجتماعي) يعوضون بنسبة تقدر بـ %10 لكل واحد منهم.
	-يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية.
	-يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية.
	-يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية.
	يجب الإشارة أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مئة (100).
	ففي حالة تجاوز هذه القيمة تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي سنوضح ذلك في الأمثلة الآتية:
	ففي حالة تجاوز هذه القيمة تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي سنوضح ذلك في الأمثلة الآتية:
	ففي حالة تجاوز هذه القيمة تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي سنوضح ذلك في الأمثلة الآتية:
	Uمثال:Uعن التعويض القانوني في حالة وفاة ضحية بالغة.
	توفي رجل اثر حادث مرور ، و ترك زوجة ،2 أولاد قصر و أم ،مع العلم أنه كان يتقاضى أجرة شهرية تقدر ب 19000دج.
	-يحسب التعويض بهذه الطريقة:
	1/حساب الدخل السنوي للضحية:19000×12=228000دج
	2/البحث عن النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية:
	228000 تجاوز أعلى قيمة محددة في الجدول و هي 77000دج تقابله النقطة الاستدلالية 3280 و بالتالي نلجأ إلى هذه الطريقة :
	-نقوم بطرح 77000 دج من 228000دج نجد 151000
	-نقوم بالبحث عن النقطة الاستدلالية لمبلغ 151000بتطبيق القاعدة الثلاثة بالاعتماد على القيمة المتحركةU:15100×10U=3020
	500
	إذن النقطة الاستدلالية لمبلغ 151000هي 3020
	-الآن نقوم بجمع النقطتين الاستدلاليتين للمبلغين 15100و 77000دج للحصول على النقطة الاستدلالية الإجمالية لمبلغ 22800:
	3020+3280=6300
	إذن النقطة الاستدلالية لمبلغ 228000دج هي 6300
	3/نحدد مجموع حصص ذوي الحقوق:
	-الزوجة %30
	-2 الأولاد القصر %15×2=%30
	-الأم %10
	4/ نحسب المبالغ المستحقة لذوي الحقوق:
	الزوجة 6300×30=189000
	الأولاد 6300×30=018900(19800÷2=09450دج لكل ولد)
	الأم 6300×10=63000دج
	Uمثال:U عن التخفيض النسبي.
	توفي شخص اثر حادث مرور ، و ترك 5 أولاد قصر ، زوجة و أب ، و كان يتقاضى راتب شهري يقدر بـ 19000 دج.
	1/حساب الدخل السنوي للضحية 19000×2=228000
	2/النقطة الاستدلالية للمبلغ 228000حسب المثال أعلاه هي 6300
	3/تحديد مجموع حصص ذوي الحقوق:
	-الأولاد القصر%15×5=%75
	الزوجة %30
	الأب%10
	4/حساب التعويض المستحق لهم:
	الأولاد القصر:75×6300=472500(472500÷5=94500)
	الزوجة:6300×30=189000
	الأب:6300×10=63000
	5/نضرب النقطة الاستدلالية في 100:
	6300×100=630000
	6/نجمع المبالغ المستحقة لذوي الضحية نجد أنها تتجاوز ضرب القيمة الاستدلالية في 100
	472500+189000+63000=724500
	7/نقوم بعملية الطرح 724500-630000=945000
	8/إذن القيمة الإضافية هي15%المقابلة لمبلغ 945000
	9/نقوم بعملية التخفيض النسبي:
	-الأولادU:630000×75U=410869.56دج(410869.59÷5=82173.91 لكل واحد من الأولاد)
	115
	-الزوجةU:630000×30U=164347.
	115
	-الأب:U630000×10U=54782.60
	115
	-للتأكد في الأخير أن مجموع المبالغ المستحقة لا تتجاوز 630000 ، نجمع جميع الحصص المستحقة لنحصل على مجموع يساوي 630000.
	ثانيا :التعويض القانوني في حالة وفاة ضحية قاصر.
	في حالة وفاة ضحية قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا،يعوض الأب و الأم بالتساوي أو الولي على أساس سن الضحية القاصر وقت الوفاة بحيث:
	- إذا كان سن الضحية أقل من 6 سنوات فيتم تعويضهم على أساس ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
	(الأجر الشهري  الوطني الأدنى المضمون ×12)=المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون×2
	-أما إذا كان سن الضحية بين 6 سنوات إلى غاية 19 سنة فيستحق أبويه تعويضا مساويا لـ 3 أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
	(الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون ×12)=المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون×3
	و يجب الإشارة انه في حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله،كما أن هذا التعويض لا يشتمل على مصاريف الجنازة، طبقا لما نص عليه البند الثامن من الملحق بالقانون رقم 88/31.P55F
	ثالثا:التعويض القانوني عن الضرر المعنوي اللاحق بذوي الضحية.
	لم يكن يعوض عن الضرر المعنوي في ظل أحكام الأمر رقم 74/15الا بعد التعديل الذي جاء به القانون رقم88/31 الذي نص ضمن أحكام الفقرة الثالثة من البند الخامسP56F Pعلى أنه في حالة وفاة الضحية يعوض كل من الأب،الأم ،الزوج أو الزوجة،و كذلك الأبناء عن الضرر المع...
	ويكون مبلغ التعويض في حدود الثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.(الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون ×3)
	و منه نستنتج أن المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون رقم88/31نص على التعويض عن الضرر المعنوي لذوي الضحية فقط في حالة الوفاة ، و لم ينص عن التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالضحية جراء الإصابة في حالة بقائها حية.
	رابعا:التعويض عن مصاريف الجنازة.
	لقد حدد المشرع الجزائري ضمن أحكام الملحق بالقانون رقم 88/31 التعويض الممنوح عن مصاريف جنازة الضحية بخمسة أضعاف الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادثP57F P.
	(الأجر الوطني الأدنى المضمون ×5)
	الفرع الثالث
	كيفية دفع التعويض .
	حسب أحكام المادة 16 من القانون رقم 88/31 المعدل و المتمم للأمر رقم 74/15P58F P فان التعويض المستحق للضحية و لذوي حقوقها في حالة الوفاة ، يدفع اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفدين البالغين سن الرشد و ذلك حسب الشروط المحدد في الجدول الملح...
	أما التعويض المستحق للقصر أين كانت صفتهم فيدفع إلزاميا في شكل ريع مؤقت ، عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
	كما يدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين و المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
	و منه نستنتج أن التعويض عن الضرر الناتج عن حوادث المرور يدفع إما في شكل رأسمال تأسيسي أو في شكل ريع(إما مؤقت أو عمري).
	أولا:الرأسمال التأسيسي.
	هو تقدير مبلغ التعويض المستحق على أساس تقديمه دفعة واحدة.P59F
	ويحسب الرأسمال التأسيسي بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية أو الأجر السنوي الوطني الأدنى المضمون في مقدار نسبة العجز ،كما أشرنا إليه سابقا.
	ويحسب الرأسمال التأسيسي بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية أو الأجر السنوي الوطني الأدنى المضمون في مقدار نسبة العجز ،كما أشرنا إليه سابقا.
	ويحسب الرأسمال التأسيسي بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية أو الأجر السنوي الوطني الأدنى المضمون في مقدار نسبة العجز ،كما أشرنا إليه سابقا.
	ثانيا:الريع.
	هي تلك المنحة أو الراتب الذي يدفع للمضرور جراء ما لحق به من ضرر نتيجة حادث مرور، و سبب لعجز مؤقت أو دائم أو عاهة مستديمة أقعدته عن العمل.P60F
	و الريع يجب أن لا  يتجاوز في أي حال من الأحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث.و هذا حسب البند السابع من الملحق بالقانون رقم 88/31.P61F
	و الريع نوعان :ريع مؤقت و ريع عمري.
	1/الريع المِؤقت.
	في حالة ما إذا كان المستفيد قاصرا مهما كانت صفته،يدفع له التعويض إلزاميا في شكل ريع مؤقت،عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
	و يحسب الريع المؤقت بقسمة الرأسمال التأسيسي على معامل الريع المؤقت المحدد في جدول حساب الريع المؤقت الملحق بالقانون رقم88/31 المقابل لسن الضحية من 0الى 19 سنة.P62F
	2/الريع العمري.
	يدفع الريع العمري للضحايا أو ذوي حقوقهم البالغين 19 سنة كاملة، المعترف بأنهم عجزة و يكون التعويض المستحق لهم يتجاوز أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
	و يحسب الريع العمري بقسمة الرأسمال التأسيسي على معامل المعاش حسب سن الضحية المحدد في جدول حساب الريع العمري بين 0الى 100 سنة .P63F P
	و يحسب الريع العمري بقسمة الرأسمال التأسيسي على معامل المعاش حسب سن الضحية المحدد في جدول حساب الريع العمري بين 0الى 100 سنة .P63F P
	و يحسب الريع العمري بقسمة الرأسمال التأسيسي على معامل المعاش حسب سن الضحية المحدد في جدول حساب الريع العمري بين 0الى 100 سنة .P63F P
	كما يحق للمستفيد أن يأخذ الريع إما سنويا أو شهريا أو حتى فصليا
	-مبلغ الريع السنوي:الرأسمال التأسيسي ÷معامل الريع.
	-مبلغ الريع الشهري:مبلغ الريع السنوي÷12.
	-مبلغ الريع الفصلي:مبلغ الريع السنوي÷4.
	المبحث الثاني
	التعويض القانوني في مجال عقد البيع على التصاميم.
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